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نتناول في هذا القسم من الدراسة صور الفساد الإداري غیر المجرمة ونعني بها مجموع 

الوظیفة والتي  ارجمهامه الوظیفیة أو حتى خ أداء أثناءیرتكبها الموظف العام المخالفات التي 

.من شأنها إقامة مسؤولیته التأدیبیة دون الجزائیة

صور الفساد الإداري والتي تنعكس  إحدىفقد یصاحب مختلف العملیات والوظائف الإداریة 

نجد  الإداريسلبا على أداء مهامها وبالتالي تحقیق أهدافها،وأكثر المجالات عرضة للفساد 

بإجراءات التعیین في الوظیفة العامة وكذا واجبات  خصوصا ما تعلقالعلاقة الوظیفیة و 

.الموظف العام ومهامه
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:المرتبطة بالتعیین في الوظیفة العامة الإداريمظاهر الفساد : المبحث الأول

إن الوظیفة العامة هي الوسیلة لتقدیم الخدمات للمواطنین وإشباع حاجاتهم المتعددة 

.غرضا في حد ذاتها لیست وخدمة الصالح العام و

بالدولة العصریة  والاجتماعیةبدور حیوي وهام في إدارة التنمیة الاقتصادیة ویقوم موظفو الدولة 

ترسمه الحكومات الحدیثة من سیاسات وتطبیق ما  وعلیهم یتوقف مدى نجاح وسلامة تنفیذ ما

المواطنین مدى ما تصنعه من تنظیمات في مختلف المیادین، كما تعكس تصرفاتهم في مواجهة 

.بلغته بلادهم من وعي وتقدم

إن مستوى الدولة إنما یحدده في واقع الأمر مستوى موظفیها العمومیین من حیث الفكر 

یتمتعون به وإحساسهم بالمسؤولیات الملقاة على عاتقهم وهذا الامر والسلوك و الوعي الذي 

دها وعنایتها إلى تنظیم شؤون تدركه كثیر من الحكومات الحدیثة ومن ثم وجهت كامل جهو 

1.فنینا وإداریا كفاءتهموأوضاع موظفیها على نحو یرفع من مستوى 

والنهوض بالإدارة العامة تلجأ إلى وضع القواعد المنظمة تحقیق الدولة لسیاستها  ولأجل

 أفضل العناصر الصالحة لتنفیذ المهام المطلوبة اختیارللإجراءات تعیین الموظفین والتي تكفل 

یتسم هذه القواعد بالشفافیة  أنمنها، حیث یراعي في هذه القواعد العمومیة والتجرید، كما یجب 

المساواة وتكافؤ الفرص والوضوح بحیث لا یشوبها أي غموض أو لبس من شأنه المساس بمبدأ 

.عند تعیین الموظفین

لتولي الوظائف العامة سلفا  اصةوالخالشروط العامة من خلال تحدید الإدارة بالشفافیة  فالتزام

الإدارة بسلطتها  انحرافومراعاة الأسس والمبادئ العامة في التوظیف، یعد ضمانة هامة لعدم 

.التقدیریة عب عملیة التعیین في الوظیفة العامة

1
،رسالة ماجستیر،معهد البحوث والدراسات العربیة، المنظمة العربیة الشفافیة في العمل الإداريمحمود احمد فتحي البناني، -

.6، ص2001العربیة، القاهرة،  للتربیة والثقافة والعلوم،جامعة الدول
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العربیة عامة والجزائر خاصة یرجع لعدم مراعاة وتردي الوظیفة وتراجع مردودها في الدول 

 الجدارة والمساواة في التوظیف فشغلفي التوظیف كمبدأ  أعلاهر المذكورة الضوابط والمعایی

.بالوظیفة الاتجارالوظائف العامة یتم على أساس المحسوبیة والمحاباة أو على أساس 

للتوظیف لا تحترم وإن تم تطبیقها فإنه ینحرف بها كما أن الإجراءات الشكلیة العامة والخاصة 

دید والتضییق على المترشحین للوظیفة العامة وإثقال كاهلهم عن أغراضها عن طریق التش

بمجموعة من الوثائق والإجراءات غیر الضروریة التي تزید وتعمق من الآثار السلبیة 

1.للبیروقراطیة الإداریة

.وفیما یلي تفصیل صور الفساد الإداري التي تعتري إجراءات التعیین في الوظیفة العامة

.مخالفة الإجراءات والشروط الشكلیة للتوظیف:المطلب الأول

العامة یجب على الإدارة أن لشغل الوظائف موظفین  إلىإن الإدارة العامة حینما تكون بحاجة 

والفحوص المهنیة والإعلان  والامتحاناتالمسابقات تلتزم وتحترم جمیع الشروط والإجراءات فتح 

شاغلیها، كما تلتزم بتحدید  اختیارعن مناصب الشاغرة ثانیا،كما تحدد ثالثا أسالیب وطرق 

.شروط التوظیف

عن الوظائف الإدارة أسلوب التعتیم والغموض المهنیة أو من خلال عدم الإعلان  اتبعتأما 

، فإن ذلك من شأنه أن یفتح الباب أمام الموظفین اختیارالشاغرة أو مخالفة الإجراءات وأسالیب 

الفساد الإداري من خلال سیطرة الرؤساء الإداریین وذوي النفوذ على قرارات التعیین، حیث یتم 

الصالح العام   اعتباراتشغل الوظائف بأصحاب الخطوة والقرابة والمحسوبیة دون النظر إلى 

مجلة دراسات، الجامعة   -أسبابه وسبل مكافحته -بالوظیفة العامة في الإدارة العربیة الانحرافزكي راتب غوشة، -1

. 1983، 01، العدد 10الأردنیة، المجلد
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1.العامة بالإدارة وهو ما یكون له الأثر السیئ على أداء وسیر العمل

.وفیما یلي تفصیل صور الفساد الإداري المتعلقة بمخالفة إجراءات التعیین

والغموض المهنیة الامتحاناتمخالفة الإجراءات فتح المسابقات و : الفرع الأول.

تمیزت  2006نشیر بدایة أن إجراءات التوظیف منذ تطبیق قانون الوظیفة العمومیة لسنة 

فرزت العدید من التجاوزات نتیجة وجود عدة قیود وعقبات أمام التیقن في وأ بالتعقید والبطء

الوظیفة العمومیة حالت دون أداء الإدارات والمؤسسات العمومیة لدورها المنتظر منها فب هذا 

2:المجال على أكمل وجه وأهم هذه العقبات ما یلي

من خلال عدد  المستخدمة وذلكواقع محل الإدارات المدیریة العامة الوظیفة في الحلول .1

.وتعقد الموافقات والتأشیرات على المسابقات وعملیات التوظیف التي تستلمها

للتوظیف في الوظیفة العامة  بالنسبة الاختباراتتغلیب اللجوء إلى المسابقات عن طریق .2

مما همش شیئا فشیئا المسابقات على أساس الشهادات وكذا ترسیم المتعاقدین حتى ولو 

.صبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حساسةن

مما یجعل الناجحین لمنصب العمل في ولایة مسابقات وطنیة  إلىاللجوء في الغالب .3

.معینة

جال المطلوبة لفتح إجراءات التوظیف مما یؤدي أحیانا بسبب فوات هذا أهمیة الآ.4

.المواعید إلى سقوط الحق في المناصب المالیة

في الوظیفة العامة هي بأمس الحاجة إلى  فسبق فإنه یتضح أن إجراءات التوظی مما انطلاقا

.ادئ الأساسیة المعمول بها في مجال التوظیفبمرونة مع التقید الم أكثرجعلها 

تعلیمته الشهیرة المتعلقة بإضفاء المرونة  2011في سنة وفي هذا الإطار أصدر الوزیر الأول 

تهدف إلى إعادة تكییف إجراءات التوظیف في الوظیفة العمومیة على إجراءات التوظیف، والتي 

. 14محمود أحمد فتحي البناني، مرجع سابق، ص1-
التوظیف بعنوان تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات ،  2011أفریل  11، المؤرخة في  01تعلیمة الوزیر الأول، رقم-2

.2011زائر،الحكومة ،الج، رئاسة الوظیفة العمومیة
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مع الحاجات الملحة للتنمیة الوطنیة وتحسین المرفق العمومي وجعل المؤسسات والإدارات في 

إمكانها تحت سلطة الوزیر التي تتبعه من إعداد مخططاتها للتوظیف والتشغیل وتسییرها دون 

.عوائق

صریحا بالوضع الكارثي والبیروقراطي الذي میز عملیات  اعترافاة ولقد تضمنت التعلیمة السابق

1.السابقةالتوظیف خلال الفترة 

 إلىونشیر في هذا المجال أن تعقید وبطء إجراءات التوظیف والتي نسیت في ذلك الوقت 

المدیریة العامة للوظیفة العامة، وهي بریئة منها،فهي أداة وضعها المشرع لتحرص على 

لسلیم للنظام القانوني للتوظیف، ومن ثم فإن ما نسب من خلال نتیجة سیطرت الجهاز ا التطبیق

نظام قانوني قائم  جالسابق على معظم عملیات التوظیف وتعقید وبطء هذه الأخیرة إنما هو نتا

.في حد ذاته

ولأجل ذلك كله جاءت التعلیمة السابقة لتدعم دور الإدارات والمؤسسات العمومیة في عملیات 

ذلك یكون دورها مكملا في هذا الشأن من جهة باعتبارها جهاز للرقابة اللاحقة،و التوظیف 

.ثانیة

:یلي الإدارة والمؤسسات العمومیة بمراعاة ماه الأغراض والغایات تلزم ولتحقیق هذ

صبحت كل مؤسسة وكل إدارة عامة مسؤولة عن عملیات التوظیف التي تخصها أ :أولا

: بعنوان الوظیفة العامة وتتمثل هذه المسئولیة فیما یلي

الصلة لفائدة المؤسسة أو  للتوظیف على شرط وجود المنصب المالي ذيیتوقف كل إجراء .1

.الإدارة المعنیة

.مناصب الوظیفة العامة الالتحاقیجب أن تحترم التوظیف مبدأ مساواة المواطنین في .2

الشروط البیداغوجیة أو شروط المؤهلات المنصوص علیها في القوانین الأساسیة  احترام.3

.الخاصة بكل سلك من أعوان الوظیفة العامة

.، المرجع السابق2011أفریل  11، المؤرخة في  01تعلیمة الوزیر الأول، رقم1
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ة التي تسلمها ذات الصللاحقة على التأشیرات حسب الحالة وبصفة قبلیة أو الحصول .4

.المدیریة العامة للوظیفة العامة

المسابقة أو عن طریق  كل توظیف عن طریق المسابقة أو على أساس الشهادات،: ثانیا

،أو عن طریق الترقیة الداخلیة،سیتم الإعلان عن بطلانها إذا لاحظت الاختبارعلى أساس 

.المؤهلات المطلوبة احترامالمدیریة العامة للوظیفة العامة عدم 

إن الموافقة على مخطط تسییر الموارد البشریة لم تعد تشكل أسبقیة بالنسبة لكل : ثالثا

.مؤسسة أو كل إدارة عامة للشروع في إجراء التوظیف بعنوان الوظیفة العامة

:ویتمثل تنفیذ هذا الإجراء كما یلي

لح المختصة لوزارة المالیة والدوائر یستعین على المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، والمصا- أ

لتسییر بضبط مخطط خماسي  2012دیسمبر  31الوزاریة كل فیها یخصها القیام قبل 

1.الموارد البشریة

یمكن كل مسؤول عن مؤسسة أو عن إدارة عمومیة بعد أ، یضع دفتر میزانیته الخاصة - ب

الوزیر المعني بإطلاق عملیة التوظیف بما یتوافق والمناصب المالیة أن یقوم تحت سلطة 

إدارة الوظیفة العامة التي لا الممنوحة على أن یتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل 

.12/194من المرسوم رقم  05/01وهذا ما أكدته المادة . تتوقف إجراءات التوظیف

الإعتمادات ذات الصلة لمدة اثني  الممنوحة حدیثا و على المناصب المالیةیتم الإبقاء  -ج

 باتخاذبعد السنة المالیة ویكلف وزیر المالیة ویكلف وزیر المالیة ) شهرا 12(عشر شهرا 

من المرسوم رقم  05/03الترتیبات اللازمة لتنفیذ هذا الإجراء،وهذا ما أكدته المادة 

12/194.

المناصب المالیة إدارة عمومیة أن تقوم بنفسها في حدود  یتعین على كل مؤسسة أو :رابعا

علیها وتحت سلطة الوزیر المعني بتوزیع دفعات المستخدمین الذین  الشاغرة التي یتوفر

 ینبغي توظیفهم عن طریق المسابقة على أساس الشهادة وعن طریق المسابقة على أساس

فسها بتحدید هذا التوزیع، یتعین على وعن طریق الترقیة الداخلیة، وحال قیامها بن الاختبار

1
الذي یحدد كیفیات تنظیم   ،2012أفریل  25،المؤرخ في  12/194: من المرسوم التنفیذي رقم 02وهذا ما أكدته المادة-

.2012لسنة  26عدد ،ج ر ج ج  والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجراءها، والامتحاناتات قالمساب
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المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة أن تنهي ذلك إلى علم المدیریة العامة للوظیفة 

)12/194من المرسوم رقم  05/02المادة (العمومیة 

المعاییر البیداغوجیة  احترامینبغي على كل مؤسسة أو إدارة عمومیة في ظل  :خامسا

ة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفین القیام بما أو الخبر ) الشهادات(

:یلي

.في مسابقتها للتوظیف الانطلاقأن تعلن عن - أ

وأن تقوم من تلقاء نفسها بتنظیم المسابقة، بما في ذلك تحدید الاختبارات - ب

ویمكن  الاختباروالتصدیق على النتائج، عندما یتعلق الأمر بمسابقة على أساس 

بمصالح  الاقتضاءالمؤسسة أو الإدارة المعنیة بناءا على طلبها أن تستعین عند 

.العامة للوظیفة العمومیة أولیة مؤسسة أخرى للتكوین المدیریة

جراءات المرتبطة بتنظیم المسابقات وإجراءات التوظیف وأن تكون مجمل الأعمال والإ -ج    

حسب الحاجة من  محل تأشیرة في وقت لاحق وحسب و من قبل المؤسسات والإدارات العمومیة

.طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظیفة العمومیة

على على أساس الشهادات من قبل المؤسسات و بالنسبة لتنظیم المسابقات : سادسا

 2011الإدارات العمومیة أصدرت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة قبل نهایة شهر أفریل 

.یحدد معاییر الانتقاء  بین حاملي الشهادات المطلوبةمنشورا 

أو على أساس الشهادة للتوظیف في إطار الوظیفة  الاختباركل مسابقة على أساس : سابعا

العامة ستجري صراحة في حدود الولایة التي یوجد لدیها منصب العمل الذي یتقن توفیره 

 الاستثناءات من القاعدة العامة فيالموضحة أدناه، وتتمثل هذه  الاستثناءاتماعدا في 

: مایلي

یجب أن یتقرر من قبل الوزیر الوصي على  المسابقة الوطنیة الذي إلىللجوء ا-أ 

.من المرسوم أعلاه 06/01وفقا للمادة أیضا  المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة،

مسابقة على مستوى البلدیة بالنظر إلى خصوصیة منصب العمل  إلىاللجوء -ب 

حالات البلدیات (أو بالنظر إلى عاتق المسافة....) التربیة والتكوین(الذي یتعین توفیره 

).النائیة في بعض ولایات الجنوب
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المساكن الوظیفیة،  انعدامالموظفین وتفادي عائق  الاستقرارحرصا على : ثامنا

الوطنیة یتعین على للمسابقات  شحینبقات الوطنیة یتعین على المر وباستثناء المسا

المرشحین للمسابقات الأخرى المشار إلیها أعلاه أن یكونوا مقیمین في الولایة التي یوجد 

منصب على منصب یوجد لدیها لدیها منصب العمل الواجب توفیره،وفي حالة المسابقة 

العمل الواجب توفیره، وفي حالة المسابقة على منصب یوجد في بلدیة معزولة في 

رشحون من بین المقیمین في البلدیة المذكورة من باب یكون الم أنالجنوب ینبغي 

).12/194من المرسوم رقم  06/02وفقا للمادة (الأولویة

التوظیف بعنوان الوظیفة  لعملیاتالتي تحضر عندما تكون المؤسسة أو الإدارة : تاسعا

العامة،تتوافر أصلا على مستخدمین في وضعیة متعاقدین وتتوفر فیهم الشروط 

البیداغوجیة أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظیمیة ذات الصلة، یجب أن 

.تعتمد طریقة المسابقة على أساس الشهادة

.أن تتخذ بنفسها كل الترتیبات المطلوبةوفي هذه الحالة یتعین على المؤسسة أ الإدارة العمومیة 

العمومیة للتوظیف ویفضي الى تجسیدها بما  للسیاساتوذلكم خیار من شأنه أن یعطي دلالة 

1.الجامعیة الذین یشغلون مناصب مؤقتةفي ذلك بالنسبة لتوظیف ذوي الشهادات 

المهنیة حسب الحالة بقرار والفحوص  والامتحاناتیتم فتح المسابقات  السابقة،وبتوافر الشروط 

:المنصوص علیهما في الفقرة أعلاه على الخصوص ما یأتي مقررالأو 

 أو الامتحانات فتح المسابقات أو السلك أو الأسلاك أو الرتب التي تم من أجلها

.الفحوص المهنیة

 مسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الفحوص ( أو الترقیةنمط التوظیف

).المهنیة

ترقیة عدد المناصب المالیة المفتوحة والمتخصصة لكل نمط توظیف أو .

الشروط القانونیة الأساسیة للمشاركة في المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنیة.

1
. 12/194:من المرسوم التنفیذي رقم  03ما وضحته  بدقة المادة اهذ-
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 في النقاط الإقصائیة  الاقتضاءومدتها ومعاملاتها وعند عدد الاختبارات وطبیعتها

.نهائي في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیةالاختبارات القبول والنجاح ال

تاریخ فتح التسجیلات وانتهائها.

 في المسابقة على أساس الشهادات كما هو منصوصا علیها في  الانتقاءتشكیل لجنة

.12/194من المرسوم رقم  18المادة 

 من 27و26و24لجنة القبول أو النجاح النهائي كما هي محددة في المواد تشكیلة 

.12/194المرسوم رقم 

المرسوم (أعلاه  10هذا ویجب تبلیغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورین في المادة 

 المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة إلى) 12/194رقم

.تاریخ توقیعها نأیام عمل ابتداء م) 05(حسب الحالة في أجل أقصاه خمسة

تبدي رأیها في  أنللسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة حسب  على المصالح التابعةویجب 

مطابقة القرار أو المقرر المنصوص علیها في الفقرة أعلاه للتنظیم المعمول به في أجل أقصاه 

یعتبر الرأي المطابق هذا الأجل  وبانقضاء استلامهاأیام عمل إبتداءا من تاریخ ) 07(سبعة 

.مكتسبا

في مكافحة  12/194التنفیذي رقم  الأخیر وكتقییم لدور تعلیمة الوزیر الأول والمرسوموفي 

حد بعید من قیود إجراءات  إلىالفساد على مستوى الوظیفة العامة فإننا نجدهما قد خففا 

التوظیف، وأضفنا نوعا من المرونة علیها، مما سیساهم لا محالة في الحد من فرص الفساد 

 .مرتعا له اإجراءاتهالإداریة وتعقید  من البیروقراطیة ان یتخذالإداري والذي ك

وأهم الإجراءات والمستجدات التي أصبغت مرونة كبیرة على إجراءات التوظیف والتي جاءت 

:بها التعلیمة والمرسوم أعلاه والتي ساهمت في تصنیف دائرة الفساد الوظیفي نذكر مایلي

 عدم رهن إنجاز عملیات التوظیف بمجرد تسلم الإدارة المعنیة لدفتر میزانیتها، وهذا

.وربح الوقت استغلالفي الإجراء یساهم 
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 سلطة تقدیریة  أللإدارةإلغاء نظام العمل بالنسب المحددة في القوانین الخاصة، ومنح

ة، وحسب التوظیف والترقیفي توزیع المناصب المالیة بنفسها، وفق مختلف طرق 

.هیئات الرقابة بذلك أخطارمع  اوخصوصیاته احتیاجاتها

 البعدیة على جهاز الوظیفة العامةأسلوب الرقابة اعتماد.

والجدیر بالذكر في الأخیر أن إلقاء العبء على الإدارات والمؤسسات العمومیة لوحدها في 

التوظیف دوم رقیب أو حسیب من شأنه إثقال كاهلها من جهة كما یؤدي إلى تعسفها عملیات 

في عملیات التوظیف والتي قد تتم على أسس غیر نزیهة كالمحاباة والوساطة والرشوة،  وانحرافها

فیجب أن تتم عملیات التوظیف التكافؤ بین الإدارة والوظیفة العمومیة فلا إفراط ولا ومن ثم یتم 

وإنفراد  استئثارعلى حساب الأخرى لان خلاف ذلك یعني لا محالة جهة أو هیئة  لأيتفریط 

.لوحدها في عملیات التوظیف وهذا في حد ذاته مدعاة لفشي الفساد الإداريسلطة 

عدم إشهار الوظائف الشاغرة :الفرع الثاني.

المطلوب شغلها وعن  الوظائفالتعیین ضرورة الإعلان عن  إجراءاتتتطلب الشفافیة في 

1.المسؤولیات المفروضة على شاغلها بدقة ووضوح

المساواة في الالتحاق  مبدأودور كبیر في تجسید  أهمیةمن  والإشهار الإعلانظرا لما یمثله ون

ع أصدرت المدیریة العامة للوظیفة .و.أ.من ق 74بالوظائف العامة المنصوص علیه في المادة 

ماي  09العمومیة بتاریخ  والإداراتالموارد البشریة للمؤسسات  مسؤولي 03شور رقم نمالعامة

الانترنت، مع  العامة عن طریقمسابقات التوظیف في الوظیفة  إشهاریتعلق بضرورة  2007

2 .العمل بإجراءات الإشهار التقلیدیة عن طریق الصحافة والإلصاق  استمرار

.8محمود أحمد فتحي البناني، مرجع سابق، ص -1
 08: تعدل وتتمم التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 2008ماي  26وهذا ما أكدته التعلیمیة الوزاریة المشتركة المؤرخة في -2

المدیریة العامة  المتعلقة بكیفیات تنظیم وإجراء المسایقات والامتحانات والاختبارات المهنیة،، 2004اكتوبر  16المؤرخة في 

.امة للحكومة، رئاسة الجمهوریة، الجزائرللوظیفة العمومیة، الأمانة الع
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تعلیمة حتمت على المدیریة العمومیة بهذه ال والإداراتإلا أن عدم تقید الكثیر من المؤسسات 

2008.1جوان  25المؤرخ في  33العامة للوظیفة العامة إلى إصدار منشور جدید رقم 

وني للمسابقات الخاص بالمدیریة لكتر موقع الاالمسابقات على ال إشهارعلى ضرورة  شددت فیه

، وهذا طبقا الإشهارم عملیة یبقى متوقفا على إتمامسابقات ال اعتمادالعامة للوظیفة العامة، وإن 

.بالوظائف العامة بالالتحاقالدستوري المتعلق بالمساواة  للمبدأ

، 12في مادته  12/194رأي تم التأكید علیه بمناسبة إصدار المرسوم التنفیذي رقم وهذا ال

المسابقات والفحوص المهنیة للتوظیف في مختلف أسلاك ورتب الموظفین في  إشهارحیث  یتم 

من تاریخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص  إبتداءاعمل، أیام )07(أجل أقصاه سبعة

.أعلاه 11علیه في المادة 

.على موقع الانترنت للسلطة المكلفة الوظیفة العمومیة_ 

وفیما  توبة أو الملصقات أو بكل وسیلة أخرى ملائمةفي الصحافة المك الإعلانوعن طریق _ 

واسع لها  إلصاقیخص الامتحانات والفحوص المهنیة المخصصة لترقیة الموظفین،فإنه یجري 

.العملفي أماكن 

ویجب أن یتضمن إعلان الصحافة المكتوبة أو الإلصاق المذكور في الفقرة أعلاه، المعلومات 

:یأتي بین ماأعلاه،وی 10الواردة في المادة 

تكوین ملف الترشح

كیفیات ذلك مكان إیداع ملفات الترشح وعنوانه و.

 الاقتضاءوالفحوص المهنیة عند  والامتحاناتمكان إجراء المسابقات.

 أعلاه 09في المسابقة على أساس الشهادات المحددة في المادة  الانتقاءمعاییر.

یتم قبولهم للمشاركة في المسابقات  یقوم به المرشحون الذینالطعن الذي  طرق

.والامتحانات والفحوص المهنیة

1
العامة للوظیفة العمومیة،  المدیریة، یتعلق بالإشهار عن طریق الإنترنت 2008جوان  25المؤرخ في  33المنشور رقم -

.2008الأمانة العامة للحكومة، رئاسة الجمهوریة،الجزائر،
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ویجب الإشارة إلى أن الوظیفة المعلن عنها یجب أن تكون حقیقة شاغرة وهذا ماأكده المشرع 

.85/59: من المرسوم رقم32الجزائري في المادة 

مفتشیة (قابة لاحقة وبهذا یعد باطلا، وعدیم الأثر كل قرار تعیین أو ترقیة إذا تبین إثر ر 

عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظیف أو ) الوظیفة العمومیة أو المراقب المالي

1.الترقیة

وحسنا فعلى المشرع الجزائري عندما ألزم الإدارات والمؤسسات العمومیة بإشهار مسابقات 

الحدیثة تعتبر وسیلة إعلام  والاتصالالتوظیف عن طریق الإنترنت لكون تكنولوجیات الإعلام 

سریعة ومباشرة من شأنها الإسهام بصفة فعالة في ضمان إشهار واسع لعروض مناصب الشغل 

.ة في شغل الوظائف العامةي یدعم مبدأ تكافؤ الفرص والمساوانحو المترشحین الأمر الذ

بین  الاختیاردارة سلطة تقدیریة في لم یوفق المشرع عندما منح الإ اعتقادناغیر أنه حسب 

طریق الإعلان في الصحافة المكتوبة بشكل ضمانة أساسیة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، أما 

الملصقات فهي غیر متاحة للجمیع، فقد لا تتقید بها الإدارة إطلاقا، ومع ذلك من الصعب 

قیق غیر واضح وغیر د" بكل وسیلة ملائمة"، كما أن مصطلح الإجراءبهذا إثبات عدم قیامها 

طریقة الإعلان التي تناسبها والتي قد لا تكون  لاختیارالمجال واسعا أمام الإدارة ویفسح 

.بالضرورة متاحة للجمیع، الأمر الذي یضفي نوع من الغموض والتعتیم على عملیة التوظیف

السابقة معا، وهي  الإعلانوعلیه حبذا لو ألزم المشرع الإدارة بضرورة التقید بثلاث أسالیب 

 الإلصاقنترنت الصحافة المكتوبة الیومیة وفي جریدتین على الأقل ذات انتشار واسع،وكذا لاا

التشغیل المحلیة، لان من شان ذلك توفیر الشفافیة الكافیة لعملیات  لاتاوكفي مقرات العمل و 

.التوظیف وتحقیق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص

 الوظائفبتحدید الواجبات والمسؤولیات المفروضة على شاغلي  الإدارةكما یجب أن تقوم 

لشغل الوظیفة العامة بما لا یدع مجالا العامة تحدیدا واضحا ودقیقا،یؤدي إلى علم المتقدم 

.12/194: من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة -1



.صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأدیبیة                  :              الفصل الاول   

20

للشك ما هي الوظیفة التي سیشغلها وطبیعة الواجبات والمسؤولیات التي یلتزم بعا في حالة 

.1قبول شغلها

فة، وتسییر لكل عن المزایا التي توفرها الوظی دارة أن تلتزم بالإعلانكما یتعین على الإ  

دائرة یزید الإقبال على الوظیفة مما یوسع  أنالمتقدمین التعرف على هذه المزایا وهذا من شانه 

.الاختیار أمام الإدارة ،حیث یمكنها من اختیار أفضل المترشحین

من مزایا للمتقدمین وان یتمتع بها كل من  وأعلنتهتلتزم بما سبق  أن الإدارةكما یجب على   

2.الأخرمحاباة، فلا تكون لبعض دون البعض  أوشغل الوظیفة دوم تمییز 

التي تتطلبها التنمیة  الأعباءبتحدید  الإدارةتقوم  أنالسلیم یقتضي  الإداري والتخطیط

قیام بهذه الأعباء ثم حدد أنواع الوظائف اللازمة للالاقتصادیة والاجتماعیة، وبعد ذلك تحدد 

.المسؤولیات و الواجبات المفروضة على شاغلها بوضوح ودقة

ومن الأفضل أن تتولى لجنة من كبار الموظفین ذوي الخبرة الإداریة وضع وتحدید الوظائف 

.الشاغرة و تحدید الواجبات والمسؤولیات والواجبات المنوطة بشاغلها

عدم تحدید المسؤولیات والواجبات الملقاة على عاتق المرشح  إلىالعامة  الإدارة أعمدت إذا أما

إن ذلك من شأنه أن یحدث اللبس والارتباك لدى لشغل الوظیفة العامة بدقة و وضوح، ف

المتقدمین لشغل الوظائف العامة، و قد یصل الأمر إلى حد الأحجام من لدیه القدرة والكفاءة 

امة، لعدم معرفته مسبقا بتفاصیل الوظیفة التي على تحمل مسؤولیات و واجبات الوظیفة الع

.یشغلها

 إلىعن الوظائف الشاغرة او لجأت  الإعلانعدم الوضوح في  إلى الإدارة أعمدت إذا أما 

اتخاذه ستارا للقیام بتعیین أشخاص معینین ترغب الصوري، یكون الهدف منه  الإعلان أسلوب

والمسؤولیات التي یلتزم بها شاغلها تحدیدا واضحا الإدارة في تعیینهم، أو لم تحدد الواجبات 

.ودقیقا، فان ذلك من شأنه أن یلقي بضلال من الشك

.09، مرجع سابق،ص ياللبنانمحمود أحمد فتحي -1
.18نفس المرجع،ص  -2
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العامة، ویفتح المجال واسعا لانتشار اتجاه مصداقیة الإدارة في الإعلان عن شغل الوظائف 

الوظائف والمحسوبیة والمجاملة ویكون شغل والتحیز اةكالمحاب الإداريمختلف صور الفساد 

1.العامة بعناصر غیر مؤهلة لتولي دوالیب الوظیفة العامة

نجدها متغلغلة في الوظیفة العانة الجزائریة،  الإداريجمیع مظاهر الفساد  أن بالإشارةوالجدیر 

والمؤسسات العمومیة مبدأ الشفافیة في إجراءات  الإداراتوالسبب في ذلك هو عدم احترام 

التنظیمیة المتصلة به من غموض التوظیف وكذا ما یتمیز به قانون الوظیفة العامة والنصوص 

.تؤدي غالب الأحیان إلى بطء إجراءات التوظیف وتعقیدها

عدم الالتزام بالشروط العامة لشغل الوظائف: الفرع الثالث.

تكون ملزمة كذلك بتحدید الشروط عندما تعلن حاجتها لشغل الوظائف العامة،العامة  الإدارة إن

تناسب ما الواجب توافرها في المتقدمین لشغل  الوظیفة العامة، وهي تراعي في ذلك ضرورة 

.2تطلبه من شروط في المترشحین وبین ما تفرضه الوظیفة من واجبات وأعباء ومسؤولیات

.بسیطة لموظف على جانب كبیر من الخبرةوهذا حتى لا یتم إسناد وظیفة 

الشروط العامة  :أولا :والشروط الواجب توافرها في المترشح لتقلد الوظیفة العامة هي نوعان

الشروط الخاصة وهي تختلف : وثانیا، 3تنطبق على كل من یتقدم للتعیین في الوظائف العامة

.المترشحین اختیارمن وظیفة إلى أخرى وهي تتعلق بطرق 

وبهذا فإن المترشح للوظائف العامة مقید بضرورة توافر مجموعة من الشروط فیمن یترشح 

من  75وقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة  أي وظیفة من وظائف الدولة،لشغل 

.09محمود أحمد فتحي البناني، نفس المرجع، ص -1
.22نفس المرجع، ص  -2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائريمحمد یوسف المعداوي، دراسة -3

.50،ص  1988الجزائر،
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فیه الشروط  تتوفرلا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم " 1ع كما یلي.و.أ.ق

".الآتیة

 جزائري الجنسیةأن یكون

 أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة

 أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارساته الوظیفیة المراد

".الالتحاق بها

أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة

لتحاق أن تتوافر في الشروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للا

"بالوظیفة المراد للالتحاق بها

 من  38وكذا الفقرة الأخیرة من المادة  85/59من المرسوم رقم  31وهذا ما أكدته المادة

رشح ا ضمن مشتملات الملف الإداري للمنفس القانون،والتي أدرجت شرطا جدیدا وإضافی

تجري قبل قبول المؤسسات أو الإدارات العمومیة أن  إلزامالعامة یتمثل في للوظیفة 

ببعض المناصب أو الأسلاك المحددة في القوانین  للالتحاقالمترشح تحقیقا إداریا 

.الخاصة الأساسیة

كما "ع بنصه .و.أ.من ق 77وهو ما أكده المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة

"بها على إجراء تحقیق إداري مسبق الالتحاقیمكنها أن تحدد الأسلاك التي یتوقف 

من نفس القانون أعلاه شرطا أخر وهو إمكانیة إجراء الفحص الطبي  76كما أضافت المادة

."للتوظیف في بعض الأسلاك الوظیفیة

بالوظیفة العامة وهي ثمانیة  للالتحاقع السن الدنیا .و.أ.من ق 78وهذا وقد حددت المادة 

ع على .و,أ.من ق 79بالرتبة وفقا للمادة  الالتحاققف كاملة، ویتو ) سنة 18(عشر سنة

.إثبات تأهیل شهادات أو إحازات أو مستوى تكوین

، دیوان المطبوعات الوظیفة العامة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةسعد مقدم،  -1

.197،ص2010الجامعیة، الجزائر، 
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وتحدید الشروط السابقة یجب أن یتم بمعرفة لجنة متخصصة من الخبراء الإداریین مشهود 

 .ءة والخبرة وأن یكونوا أهلا لفحص طلبات التوظیفلأعضائها بالنزاهة وحسن السیرة والكفا

اللجنة بعمل الدراسات التحلیلیة الدقیقة للوظائف المطلوبة شغلها، وفي ضوء هذه  إلىویعهد 

الوظائف العامة  أنواعالدراسات تجري تصور شامل للمؤهلات والخبرات المطلوبة لمختلف 

.1الوظائف العامة المطلوب شغلها أنواعالمطلوبة لمختلف 

لنیة ومتفقة مع القانون والتنظیمات وأن یكون هذه اللجنة ع إجراءاتویجب أن تكون جمیع 

هدفها الوحید هو دراسة طلبات التوظیف وفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط 

تقوم بإعطاء كل ملف إداري حقه في الدراسة والفحص المعلنة والمؤهلات المطلوبة، حتى 

.المطابقة للقانونوتقوم برفض الملفات غیر المستوفاة للشروط وتقبل الأخرى 

ویجب الإشارة إلى أنه یتم إبداع وإرسال ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنیة إبتداءا 

.من تاریخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة أو إلصاق الإعلان

على یوم عمل ) 30(یوم عمل على الأقل وثلاثین) 15(تحدد مدة التسجیلات بخمسة عشر 

من المرسوم  13المادة (ریخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاقالأكثر إبتداءا من تا

12/194.(

 لاستلامهاویجب أن تسجل ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنیة حسب الترتیب الزمني 

.في دفتر خاص مرقم ومؤشر علیه یفتح لدى المؤسسة العمومیة المعنیة

المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة تسلیم وصل استلام ویترتب على إیداع ملف الترشح لدى 

ومشیر  2یحدد على الخصوص اسم المترشح ولقبه وعدد الوثائق الموجودة في الملف وطبیعتها

في هذا المجال أن الإعلان عن الشروط العامة الواجب توافرها فیمن یترشح للوظیفة العامة من 

التقدم لشغل هذه الوظیفة من عدمها في ضوء توافر شأنه أن یسهل على هذا الأخیر إمكانیة 

المؤهلات والشروط المطلوبة من عدمه، وفي هذا توفیر للوقت والنفقات وتقوم الإدارة بعد ذلك 

1
.20محمود أحمد فتحي البناني، مرجع سابق، ص -
.12/194من المرسوم  14المادة -2



.صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأدیبیة                  :              الفصل الاول   

24

فالالتزام . الأمثل لأفضل الخبرات والكفاءاتبإجراء المفاضلة بینهم بما یضمن الاستغلال 

لشروط المطلوبة بكل دقة یعد ضمانة هامة لحسن بالشفافیة والوضوح والإعلان عم المؤهلات وا

. اختیار الموظفین العمومیین

وبهذا فعلى الإدارة ألا تعلن عم شروط صوریة بغرض قیامها بتعیین الأقارب وأبناء المسؤولین 

أو حصولهم على المؤهلات الكبار وذوي النفوذ دون الاهتمام أو الالتفات إلى مدى خبرتهم 

.شغل الوظیفة العامةالعلمیة اللازمة ل

كما تلتزم كذلك بعدم وضع شروط توظیف على المقاس، بحیث ینطبق على شخص أو أكثر 

.معنیین بذواتهم دون بقیة المترشحین، الأمر الذي یمس بمبدأ المساواة

من شأنه فتح المجال أمام جمیع صور الفساد الإداري خاصة،  إن اعتماد السلوك السابق

.كالمحاباة والمحسوبیة والوساطة في التوظیف

بالشفافیة في شروط التوظیف من شأنه أن یأتي بعناصر فاسدة غیر قادرة  الالتزامكما أن عدم 

لإدارة العامة على أداء واجبات ومسؤولیات الوظیفة العامة، الأمر الذي ینعكس سلبا على أداء ا

.والاجتماعیة والاقتصادیة الإداریةوتراجع مسار التنمیة 

لهذا فالإدارة مطالبة بعدم المفاضلة بین المترشحین وعدم تحدید شروط التوظیف بصورة 

شخصیة وإنها علیها العمل على إعطاء الفرصة كاملة لجمیع المترشحین لإثبات جدارتهم 

.،كما یجب أن تراعي الموضوعیة عند تحدید شروط التوظیفوقدرتهم على تقلد الوظیفة العامة

كما یجب الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة عندما ترفض ملفات المترشحین بإبداء أسباب رفض 

الطلبات وذلك حتى تقطع الشك بالتعین في أنها قد أعطت كل ذي حق حقه وأن الوثائق 

1.المكونة للملف قد فحصت بدقة

یقطع الطریق أمام سیطرة ونفوذ كبار  فلملبإبداء أسباب الرفض الشكلي لالإدارة  التزامإن 

.الموظفین، كما یقتضي على المحاباة والمحسوبیة و الوساطة في التعیینات

.23،  19البناني، مرجع سابق،ص ص محمود أحمد فتحي -1
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كما أنه یشكل ضمانة هامة لحقوق المواطنین في الحصول على فرصتهم لشغل الوظائف 

.العامة طالما انطبقت علیهم الشروط المعلنة

.اتجاه الإدارة إلى یفتح المجال للتلاعب والفساد وتعین المقربین واستبعاد الأكفاءأما 

الموظفین اختیارمخالفة طرق وإجراءات :  الفرع الرابع.

قد تتوافر جمیع الشروط العامة في جمیع المترشحین لشغل الوظیفة العامة ولكن محدودیة عدد 

والطرق للاختیار من  الأسالیبمجموعة من العامة مراعاة  الإدارةعلى المناصب المالیة یحتم 

الموظفین العمومیین فیما بینهما  اختیاربین المترشحین أكفئهم وأجدرهم بالوظیفة، وتختلف طرق 

المختصة في التعیین في التي تتمتع بها السلطات  الاختیارخاصة ما تعلق منها بمدى حریة 

.الوظیفة العامة

1.كبار الموظفین العمومیین اراختیطریقة  أنكما 

:التالیة للتعیین في الوظائف العامةویأخذ المشرع الجزائري بأحد الطرق 

 الاختباراتالمسابقة على أساس .1

المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین.2

الغموض المهني.3

منصوصا علیه في  التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا.4

.القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

.85/59من المرسوم  34وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

ویعود للمؤسسة أو الإدارة العمومیة في حدود المناصب المالیة الشاغرة، وتحت سلطة الوزیر 

الترقیة الداخلیة، وحال هم،عن طریق المعني، توزیع دفعات المستخدمین الذین ینبغي توظیف

قیامها بتحدید هذا التوزیع بتعین على الإدارة العامة المعنیة إخطار المدیریة العامة للوظیفة 

.العامة بذلك

1
.444، ص2003، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزیع،الأردن، الوجیز في القانون الإداريعلي خطار شطناوي، -



.صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأدیبیة                  :              الفصل الاول   

26

في مسابقتها للتوظیف وتقوم من تلقاء نفسها بتنظیم  الانطلاقوبعد ذلك یجوز لها الإعلان عن 

:المسابقة بما في ذلك

 الاختباراتتحدید .1

الاختبارالتصدیق على النتائج عندما یتعلق الأمر بمسابقة على أساس .2

المعنیة بناء على طلبها أن تستعین عند الاقتضاء بمصالح المدیریة ویمكن للمؤسسة أو الإدارة 

.العامة للوظیفة العامة أو أیة مؤسسة أخرى للتكوین

المرتبطة بتنظیم مسابقات وإجراءات التوظیف من ویجب أن تكون مجمل الأعمال والإجراءات 

قبل المؤسسات والإدارات العمومیة محل تأشیرة في وقت لاحق وحسب الحاجة من طرف كل 

1.من المراقب المالي ومفتش الوظیفة العامة

أو الفحوص المهنیة تجري في أجل أقصاه  والامتحاناتونشیر في هذا المجال أن المسابقات 

من  11تداءا من تاریخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص علیها في المادة أربعة أشهر إب

.أعلاه 12/194المرسوم 

بشهر واحد بمقرر من الوزیر الوصي على المؤسسة أو  الاقتضاءویمكن تمدید هذا الأجل، عند 

.العمومیة المعنیة الإدارة

یة لأي سبب كان، في أجل وفي حالة عدم إجراء المسابقات والامتحانات أو الفحوص المهن

.قرار ومقرر فتح المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنیة باطلایصبح  خمسة أشهر،

ویتم إعلام المترشحین لتلك المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنیة بذلك بأي وسیلة 

2.ملائمة

.01تعلیمة الوزیر الأول رقم -1
.12/194: من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة   -2
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، وتتكون هذه اللجنة انتقاءلجنة  إلىویسند إجراء المقابلة في المسابقة على أساس الشهادات 

إلى رتبة أعلى من  زیادة على السلطة التي لها صلاحیة التعیین رئیسا من عضوین ینتمیان

)12/194من المرسوم  18المادة.(الرتبة المعنیة بالمسابقة

المؤسسات  إلىویسند إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنیة 

یة التي تضمن تكوینا في التخصص من مستوى یعادل على الأقل مستوى المؤهل أو العموم

.بالرتبة المراد شغلها للالتحاقالشهادة المطلوبة 

:تحدد قائمة المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من

 ات العمومیة فیما یخص الالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسالسلطة المكلفة بالوظیفة

.والإدارات العمومیة بعد أخذ رأي السلطة الوصیة على المؤسسات العمومیة المعنیة

العمومیة ك المشتركة للمؤسسات والإدارات الوزیر المعني فیما یخص الالتحاق بالأسلا

.بعد أخذ رأي السلطة الوصیة على المؤسسات العمومیة المعنیة

 رأيلخاصة التابعة لقطاعه بعد أخذ بالأسلاك ا الالتحاقالوزیر المعني فیما یخص 

).12/194من المرسوم 19المادة(السلطة الوصیة على المؤسسات العمومیة المعنیة

لاختبارات المسابقات مركز الامتحان بضمان السیر الحسن ویكلف مسؤول المؤسسة التي تكون 

.والامتحانات والفحوص المهنیة

:یكلف على الفحوص بما یأتي الإطار وفي هذا

 للمؤسسة من المترشحین للمسابقات والامتحانات النظام الداخلي  احترامضمان

.والفحوص المهنیة

مراكز امتحان ملحقة عند الاقتضاء إنشاء

 الامتحان أوراق وإغفالضمان سریة مواضیع الاختبارات.

:أعضاءكما یكلف بتعیین 

لجنة اختیار مواضیع الاختبارات_   
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لجنة الحراسة على مستوى قاعات الامتحان_    

الذین لهم  الأشخاصالمؤسسة أو من بین  أساتذةلجنة تصحیح الاختبارات، من بین _    

.مؤهلات ذات صلة بطبیعة الاختبارات

لجنة الاختبار الشفهي عند الاقتضاء_   

حان تعیین ممثلین بصفة العمومیة بالتشاور مع مسؤولي مراكز الامت الإدارة أویمكن للمؤسسة 

).12/194من المرسوم  20المادة(الاختبارات ملاحظین لحضور عملیة إجراءات 

كما یجب على مسؤولي المؤسسات المؤهلة كمركز امتحانات أن یسلموا نسخة من كافة 

النهائي عن نتائج المسابقات والامتحانات والاختبارات  الإعلانلجنة  إلىمواضیع الاختبارات 

1.المهنیة

الاختبارات المهنیة  أساسویعتبر ناجحا في اختبارات القبول كل مترشح للمسابقات على 

( قصائیة إیحصل على نقطة  أندون  الأقلعلى  20من  10متحصل على معدل عام یساوي 

).12/194من المرسوم رقم  23المادة 

:لجنة تتكون منقائمة المرشحین الناجحین في اختبارات القبول وتحدد 

مسؤول المؤسسة، مركز الامتحان أو ممثله رئیسا

ممثل السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة، حسب الحالة عضوا.

مصححین بالاختبارات عضوین

 الإدارة أوالامتحان والمؤسسة مركز  أعلاه على مستوىتنشر القائمة المذكورة  أنیجب  و

.وبكل طریقة ملائمة الإلصاقالعمومیة المعنیة عن طریق 

عندما لا تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنیة اختبارات 

شفهیة، فان قائمة المرشحین الناجحین نهائیا تحددها اللجنة المنصوص علیها في الفقرة أعلاه، 

.2008اوت  02في المؤرخة  38وفقا للتعلیمة رقم -1
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المادة ( التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة حسب الحالةیرأسها ممثل السلطة والتي 

)12/194من المرسوم رقم  24

 میالتي تحدد كیفیات تنظ 2008 أوت 02المؤرخة في  38وهذا ما نصت علیه التعلیمة رقم 

1.المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنیة والبرامج المتعلقة بها

المترشحین الذین یعلن نجاحهم في اجل عشرة العمومیة المعنیة  الإدارة أووتستدعي المؤسسة  

قبل التاریخ  أیامالاختبارات الشفهیة في اجل لا یقل عن عشرة  لإجراءأیام قبل التاریخ المقرر 

وتحدد قائمة النجاح ).12/194من المرسوم رقم  25المادة (هذه الاختبارات  لإجراءالمقرر 

درجة الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنیة،حسب  أساسالنهائي في المسابقات على 

الاستحقاق في حدود المناصب المالیة المفتوحة من بین المترشحین الحاصلین على معدل عام 

:لجنة تتكون من إقصائیةدون الحصول على علامة  الأقلعلى  20من  10یساوي 

رئیسا إحداهماممثل  أویین أو السلطة الوصیة السلطة التي لها صلاحیة التع.

ؤسسة، مركز الامتحان عضومسؤول الم

12/194من المرسوم رقم  26المادة .( مصححین للاختبارات عضوین(

الشهادات حسب درجة  أساسكما تحدد قائمة المرشحین الناجحین نهائیا والمسابقات على 

:الاستحقاق في حدود المناصب المالیة المفتوحة لجنة تتكون من

السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة أو ممثل إحداهما رئیسا.

 المتساویة الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة  الإداریةممثل منتخب عن اللجنة

.المعنیة عضوا

 أعلاه 18المنصوص علیها في المادة  الانتقاءعضو من لجنة.

)12/194من المرسوم رقم  27المادة ( 

1
.2008اوت  02المؤرخة في  38وفقا للتعلیمة رقم  -
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أعلاه  27و  26و) 03الفقرة ( 24وتعد لجان النجاح النهائي المنصوص علیها في المواد 

رشحین الناجحین للتمكین من الاستبدال المحتمل للم الاستحقاقحسب درجة  احتیاطیةقوائم 

بین  ة استثنائیة خلال الفترة الممتدةشاغرة بصف أصبحتشغل مناصب تخلفهم أو لالمعلن 

.مسابقتین أو فحصین مهنیین

تنتهي صلاحیة القوائم الاحتیاطیة تلقائیا عند تاریخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة 

من المرسوم رقم  28المادة ( هذه السنة الموالیة اختتامالموالیة وعلى أقصى تقدیر قبل تاریخ 

12/194.(

وتنشر السلطة التي لها صلاحیة التعیین بأي وسیلة ملائمة، قوائم القبول وقوائم النجاح النهائي 

هذه القوائم أعلاه، وتبلغ  28و 27و 26و 24المنصوص علیها في المواد  الاحتیاطیةوالقوائم 

حلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة حسب الحالة في المصالح المركزیة أو الم إلى

1.أیام عمل إبتداءا من تاریخ توقیعها) 07(أجل أقصاه سبعة 

أو الامتحانات أو الفحوص المهنیة حسب ویعین المترشحین الناجحون نهائیا في المسابقات 

بتكوین  للالتحاقأو یقبلون  الحالة، إما بصفة متربصین، وإما تتم ترقیمهم في الرتبة الأعلى

.متخصص

التابعة للسلطة التعیین أو الترقیة إلى المصالح المركزیة أو المحلیة كما تبلغ نسخة من قرارات 

عمل إبتداءا من تاریخ حسب الحالة في أجل أقصاه عشرة أیام المكلفة بالوظیفة العمومیة 

).12/194من المرسوم رقم  30المادة .(توقیعها

أو فحص مهني أن یكون تحت تصرف  امتحانویجب على كل مترشح ناجح في المسابقة أو 

بمنصب تعینه أو مؤسسة التكوین المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة ویلتحق حسب الحالة 

في أجل شهر واحد إبتداءا من تاریخ تبلیغه مقرر التعیین أو القبول في التكوین المعني، 

 أول یفقد المترشح المعني الحق في الاستفادة من نجاحه في المسابقة وبانقضاء هذا الأج

.المدرج اسمه في قائمة الاحتیاط حسب الترتیبالامتحان أو الفحص المهني ویستبدل بالمرشح 

1
.12/194من المرسوم رقم  29لمادة ا-
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بمقرر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین، وتبلغ ویتم استبدال المرشح الناجح المعلن تخلفه 

مومیة قي أجل أقصاه المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة الع ىإلنسخة من هذا المقرر 

).12/194من المرسوم رقم  31المادة ( من تاریخ توقیعه إبتداءا عشرة أیام عمل

المؤرخ في  07أما بالنسبة لتنظیم المسابقات على أساس الشهادات فهي تخضع للمنشور رقم 

وظیفة العامة المتعلق بمعاییر الانتقاء في العامة للالصادرة عن المدیریة  2011أفریل  28

والذي حدد معاییر الانتقاء  1.للتوظیف في رتب الوظیفة العامةالشهادة المسابقات على أساس 

:في الفقرة الأولى منه وهي كما یلي

.بها قالالتحاالرتبة المراد  طلباتتملائمة شعبة اختصاص تكوین المرشح لم.1

.للشهادة المطلوبة في نفس التخصصالتكوین المكمل .2

 .والدراسات المنجزة من قبل المرشح في نفس تخصصه الأشغال.3

.الخبرة المهنیة المكتسبة من قبل المرشح.4

.تاریخ الحصول على الشهادة.5

.الانتقاءنتیجة المقابلة مع لجنة .6

یث یتم تقییم كما حددت الفقرة الثانیة من نفس المنشور تنقیط معاییر الانتقاء السابقة، ح

حسب المعاییر المذكورة أعلاه ویترتب عنه منح علامة تتراوح بین صفر وعشرین المرشحین 

.نقطة

غیر أن التنقیط المخصص لكل معیار من المعاییر سالفة الذكر وكذا المعاییر الثانویة، تتغیر 

.حسب طبیعة المنصب المراد شغله والخصوصیات المرتبطة به

لجنة المقابلة صلاحیة وسلطة إجراء المقابلة مع المرشحین في  إلىنه یعود یجب الإشارة إلى أو 

.المسابقات على أساس الشهادة وتقییمهم هذا على ضوء المعاییر الانتقاء السابقة

یتعلق بمعاییر الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظیف في ، 2011افریل  28المؤرخ في  07: المنشور رقم-1

.المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، رئاسة الجمهوریة، الجزائر رتب الوظیفة العمومیة،
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 إلىویترأس السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو ممثلها لجنة المقابلة وتحدد تشكیلها بالنظر 

للجنة المقابلة طبیعة وخصوصیات الرتبة محل مسابقة التوظیف أو التكوین، كما یمكن 

.شخص مؤهل للمشاركة في أشغالهاالاستعانة بكل 

.ویقصى في المسابقة المرشح الذي تغیب عن المقابلة

 أساسمن نتائج المسابقة على  الإعلانویتم الفصل بین المرشحین المتساوین في النقاط عند 

:التالیة الأولویةهادة حسب الش

)ابن الشهید أو ابنة الشهید ( ذوي حقوق الشهید.1

.....)المعاقون مثلا ( الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة.2

)الأولویة لأكبر سنا(المترشح سن .3

...)متزوج وله أولاد، متزوج بدون أولاد، أعزب(الوضعیة العائلیة للمرشح .4

الموظفین في الرتب العادیة،أما بالنسبة للمناصب العلیا والوظائف لإجراءات تعیین هذا  بالنسبة 

.یخضع للخطوات والقیود السابقة العلیا للدولة، فإن التعیین فیها لا

 اختیارالعامة لإجراءات وطرق وأسالیب  الإدارةأن عدم مراعاة في الأخیر  الإشارةویجب 

خاص غیر أكفاء وغیر مؤهلین للقیام سابقا، من شأنه أن یأتي بأش إلیهاالموظفین المشار 

بأعباء الوظیفة العامة على الوجه المطلوب لأن إجراءات وشروط التعیین السابقة هي بمثابة 

والتلاعب  لشغل الوظائف العامة،وعدم التقیدضمانات لحمایة حقوق الأفراد المرشحین 

 إلىسیؤدي لا محالة  تقیدالنفوذ والمحسوبیة قي التوظیف،وعدم ال استغلال بالوظائف العامة و

تدهور وتراجع الوظیفة العمومیة وبالتالي العمل والنشاط الإداري،مما ینعكس سلبا على مسار 

.بالدولة في مختلف المجالاتوخطط وحركة التنمیة 

بإعطاء الفرص المتكافئة لجمیع المرشحین لشغل الوظیفة العامة دون  الالتزامفعلى الإدارة 

.تمییز أو محاباة
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كما على الإدارة أن تلتزم بمبادئ الشفافیة والنزاهة في مجال التعیین لان ذلك یساهم في 

العامة وبالتالي ترشید مكافحة تضخم الجهاز الإداري للدولة وتخفیف العبء عن المیزانیة 

.النفقات العامة

بمبدأ الشفافیة وحده یمكن كبح جماح البیروقراطیة الإداریة والتي تعتري  الالتزاموبهذا فإن 

.الفساد الإداري بمختلف صورإجراءات التعیین والتعیین والتي تعتبر مناخا ملائما لتفشي 

:عدم مراعاة المبادئ والمعاییر الموضوعیة في تعیین الموظفین:المطلب الثاني 

یقصدون الجهاز الحكومي للعمل فیه،وهو أول خطوة على ن التمییز بین المواطنین الذین ع

والتأهیل یتم التوظیف في هذا الجهاز على أسس الكفاءة  أنطریق الفساد الإداري،لأنه یفترض 

.ویعتمد أسلوب التنافس بین المرشحین لتولي وظائف عامة على أساس مساواة

مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة : أساسین هماولهذا فإن التعیین في الوظیفة العامة یحكمه مبدأین 

1.في تقلد الوظائف العامة) الاستحقاق(

لمبدأ مساواة  احترامهاومدى نجاح الإدارة في تنفیذ مهامها یتوقف إلى حد كبیر على مدى 

لأي سبب من الأسباب،وعلى مدى جمیع الأفراد أمام تولي الوظائف العامة دون تمییز بینهم 

.والكفاءات المطلوبةموظف الكفء الذي تتوافر فیه المؤهلات لل اختیارهاحسن 

وعدم التزام الإدارة بالمبدأین السابقین سینعكس سلبا على أداءها لا محالة لان الوظائف لم تسند 

للأكفاء، كما یمس بثقتها ومصداقیتها لدى المواطنین،ویجعل الوظیفة العمومیة مرتعا لذوي 

ق فئة من الموظفین الفاسدین بحكم وجود حمایة لهم وهذا ما النفوذ و الواسطات، مما یخل

.أشكالهسیفتح الباب واسعا أمام تفشي الفساد بمختلف 

لمكافحة الفساد على ضرورة إتباع سیاسات فعالة  الأمم المتحدة اتفاقیةوفي هذا الإطار أكدت 

على مبادئ  بالاعتمادقصد الوقایة من الفساد ومكافحته المستشري في الوظیفة ومكافحته وهذا 

الكفاءة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والأهلیة في تعیین الموظفین 

1
.37،ص 2001، دار وائل، عمان،الإصلاح الإداري بین النظریة والتطبیقمحمد قاسم القریوتي، -
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وتدریب أفراد  لاختیاربإتباع الإجراءات المناسبة ) ف.م.م.أ.أ من /07/01المادة ( العمومیین

على مان تناوبهم لتولي المناصب العامة التي تعتبر عرضة للفساد الإداري بصفة خاصة وض

).ف.م.م.أ.ب من إ/07/01المادة (  الاقتضاءالمناصب عند 

في  2006ونفس المنهج سلكه المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لسنة 

تراعى في توظیف مستخدمي : "منه والتي تنص على أنه 03الفقرة الأولى والثانیة من المادة 

:الآتیةحیاتهم المهنیة القواعد  القطاع العام وفي تسییر

.مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة .1

المرشحین لتولي المناصب العمومیةالأفراد  وتكوین لاختیارالإجراءات المناسبة .2

."فسادالتي تكون أكثر عرضة لل 

للمعاییر والمبادئ العامة في التوظیف یعتبر مظهرا من مظاهر تفشي  الإدارة احترامإن عدم 

عد الفساد الإداري في الوظیفة العامة بمختلف صوره، وفیما یلي تفصیل هذین المبدأین واللذین ی

.وفساد الوظیفة العامة انحرافأي خروج عنهما قرینة على 

بالوظیفة العامة الالتحاقمخالفة مبدأ المساواة في : الفرع الأول.

الأساسیة الهامة التي تستند وترتكز علیها یعتبر مبدأ المساواة بصفة عامة أحد أهم المبادئ 

حجز الزاویة في كل "القانون، فهو یعتبر حسب الدكتور محمد یوسف المعداوي بمثابة دولة 

بدونه / من الجسدتنظیم دیمقراطي للحقوق والحریات العامة، فهو من الدیمقراطیة بمثابة الروح 

1."ینتقي معنى الدیمقراطیة وینهار كل مدلول للحریة

مساواة الأفراد أمام تولي الوظائف العامة، ویرجع : الوظیفة العامة فإنه یقصد بهأما في نطاق 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر سنة  إلىالمصدر التاریخي لهذا المصدر 

لكل المواطنین حق : المادة السادسة منه على أنهة، حیث نصت عقب الثورة الفرنسی 1789

.أو المؤهلاتالكفاءات  إلىتلك المستندة  باستثناءتولي الوظائف العامة دون تمییز بینهم 

1
.05محمد یوسف المعداوي، مرجع سابق، ص -
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عرفت هذا المبدأ وطبقته في مجال تولي الوظیفة العامة وفي القضاء  كالإغریقوالنظم القدیمة 

1.والأرقاء الأجانبمنه  استثنتوإن كانت قد 

كما أن النظام الإسلامي یعتبر من أهم الأنظمة التي طبقت و أخذت بمبدأ المساواة على 

الإطلاق فهي قد سبقت الأنظمة الغربیة بعدة قرون في هذا المجال، والشریعة الإسلامیة قررت 

ها یا أی:"لى بالتقوى، قال االله تعا إلا الأخرمن مبدأ المساواة بین بني أدم، فلا یوجد فرد أفضل 

وبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم عى وجعلناكم شالناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث

.فالناس سواسیة كأسنان المشط في الحقوق والواجبات.الحجرات 13 الآیة، "إن االله علیم خبیر

، حیث نصت 1948سنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تبنته المجموعة الدولیة  

بالوظائف العامة ولا جمیع المواطنین متساویین في الالتحاق " المادة السادسة منه على أنه 

"بقدرة ما یتمتع به من قدرات ومواهب إلافضل 

وقد أصبح هذا المبدأ یتمتع بقیمة دستوریة في غالبیة الدول الحدیثة ومنها الجزائر والتي نصت  

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام :"على ما یلي 1996لسنة من دستورها  51المادة 

".والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون

للوظیفة العامة المقارنة، وقد نص قانون الوظیفة العامة  الأساسیةكما أدمج في سائر القوانین  

مبدأ المساواة في  إلىیخضع التوظیف " منه 74الجزائریة على مبدأ المساواة في المادة 

2."بالوظائف العمومیةالالتحاق 

التوظیف وتعتبر الإداري التي تعتري عملیات  الانحرافوتحدید قائمة المخالفات ومظاهر 

الواردة  الاستثناءاتأ المساواة لن یأتي إلا بتحدید مضمون هذا الأخیر ومجموع خروجا عن مبد

علیه، وذلك أن أي خروج من طرف الإدارة العامة المكلفة بالتوظیف عن حدود ومقتضیات هذا 

علیه و التوسع فیها من شأنه أن یشكل صورة من صور الواردة  الاستثناءاتالمبدأ وتجاوز 

.الوظیفي نحرافوالاالفساد الإداري 

1
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالموظف العام ومبدأ حیاد الإدارة في فیرم فاطمة الزهراء، -

.12،ص 2004الجزائر،

.من المیثاق الإفریقي لقیم و مبادئ الخدمة العامة والإدارة 03هذا ما أكدته المادة -2
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مفهوم مبدأ المساواة في تقلد الوظیفة العامة :أولا:

إن التحدید الدقیق لمبدأ المساواة في التوظیف یقتضي التمییز بین مبدأ المساواة بمفهومه 

.القانوني ومبدأ المساواة بمفهومه الفعلي أو الواقعي

ظهر هذا المفهوم في أوربا ومقتضاه عدم تفضیل أیة :المساواة القانونیة في التوظیف.1

طبقة أو فئة على غیرها في شغل الوظیفة العامة، وهو لا یعني بهذا الإلحاق كل فرد 

الشروط القانونیة  استوفواالذین وإنما یقتصر الالتحاق بها على أولئك بهذه الأخیرة، 

,اجتماعيطبقي أو  لشغلها دوم تمییز

مساواة جمیع الأفراد أمام القانون، یعني أن یكون القانون واحد بعمومیة وإذا كان مفهوم 

بصورة مطلقة،وهنا تتحقق المساواة، بصورة مطلقة، وهنا تتحقق المساواة  مطلقة،

فإن الواقع یجري على غیر هذا المفهوم، فقد لا تتحقق شروط تطبیق القاعدة القانونیة على  

ینئذ على عدد محدود فقط، وهنا تتحقق المساواة بصورة جمیع الأفراد، فیقتصر تطبیقها ح

.نسبیة

لا یقتصر تطبیقه على  مبدأ المساواة القانونیة في التوظیف بصورته المطلقة أو النسبیة، و 

مختلف أوضاع المركز الوظیفي، وهو ما یطلق  إلىالعامة فقط بل یتعدى التعیین في الوظیفة 

.نیةالوظیفیة أو المهعلیه بالمساواة 

وساد هذا المفهوم لدى الأمریكیین تماشیا مع واقع : المساواة الفعلیة في التوظیف.2

في تقلد الوظیفة العامة تحكمه مجتمعهم ذلك تحقیق المساواة الفعلیة أو الحقیقیة 

اعتبارات أخرى سواء من حیث الاحتكار الطبقي للوظیفة الذي كان سائدا في أوربا، أو 

من حیث الإمكانیات المادیة والمستوى الاجتماعي والنفوذ الطبقي، وحیث أن المساواة 

لا تعني القانونیة في التوظیف تعني التكافؤ في الفرص والإمكانیات القانونیة فحسب،و 

أخذه بعین .تحققها المساواة الفعلیة التكافؤ في فرص الإمكانیات المادیة أو الفعلیة التي
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قولهم لیست  واقع حیاة أفراد المجتمع المختلفة، وأن المساواة القانونیة على حد الاعتبار

1.إلا المساواة شكلیة أو صوریة

واة القانونیة لیس شرطا أن یؤدي إلى غیر أن الواقع على خلاف ذلك، حیث أن ممارسة المسا

یة لقانونإلغاء الفوارق بین مختلف المراكز ا لاستحالةعملیا، نظرا  فعلیة الصعب تحقیقهامساواة 

ذلك أن المساواة أمام القانون یقصد بها أن القانون یجب أن یكون . لةوجعلها جمیعا متماث

إن الدولة یجب أن تحقق أكبر نصیب من العدالة، تلك العدالة " عادلا، فعلى حد قول أرسطو 

التي تعي نوعا من المساواة، فالمثل الأخلاقیة من سیادة القانون أو الحریة والمساواة بین 

2".أرسطو هي الغایات التي توجد من أجلها الدولة كانت دوما عندالمواطنین 

المفهومین السابقین فإن مبدأ وبغض النظر عن الأسباب والمبررات التي كانت وراء الأخذ بأحد 

أن تتاح الإمكانیة أمام جمیع مواطنین الدولة لولوج " المساواة في تقلد الوظائف العامة یقصد به

توافر فیه شروط شغلها دون تمییز بینهم إلا على أسس العامة وطرق بابها، فیمن تالوظیفة 

3.الموضوعیة

باب الوظیفة العامة مفتوحا على مصراعیه أمام جمیع أي یجب على الإدارة أن تترك  

.أو الجنسللعرق أو اللغة أو الدین  استناداالمواطنین دون تمییز بینهم 

عن القیام ببعض التصرفات  الامتناعهذا المبدأ یتوجب على الإدارة  احتراممن ضرورة  وانطلاقا

الإداریة التي تتعارض وتتناقض كلیا مع نصوص وروح هذا المبدأ الذي شكل أساس الوظیفة 

لفئة معینة من المواطنین على أساس العامة لهذا لا یجوز حجز طائفة معینة من الوظائف 

4.الدین أو العرق أو اللغة أو الجنس

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، المساواة في تقلد الوظیفة العامة المظاهر والضماناتسمیحة لعقابي بشیر الشریف، -1

19،20، ص ص2014الإسكندریة،

..21مرجع نفسه، ص  -2
3

.472، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، البیروقراطیة في الإدارة المحلیةمحمد عبد الوهاب،  -
4

.435علي خطار شنطاوي ، مرجع سابق، ص -
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 ل المواطنینك:"1996من دستور  29المشرع الدستوري الجزائري في المادة وهذا ما أكده 

إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، سواسیة أمام القانون،ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه 

".وفیما یلي تفصیل ذلك."أو الرأي، أو شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي

:یز بین المرشحین لتولي الوظائف العامة استنادا لإعتبارات دینیةعدم مشروعیة التمی.1

على أساس دیني یتنافى ویتعارض قیام الإدارة بالتمییز بین المرشحین للوظیفة العامة إن 

ویخالف دون شك مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، وتعد بالتالي قرارات التعیین غیر 

.لأنها مشوبة بعیب واضح وجلي وهو المخالفة الصریحة للقانونمشروعة ومصیرها الإلغاء، 

بعدم التمییز بین المرشحین وإذا كان مبدأ المساواة في تولي المناصب العامة یلزم الإدارة 

1.الدینیة إلا أن هذه القاعدة لا تخلو من استثناءات ترد علیهاللمعتقدات  استنادا

التي یجب أن یتولاها معتقدوا دیانة معینة كوزارة فهناك بعض المناصب ذات الطابع الدیني 

وهذا الشؤون الدینیة عندنا في الجزائر مثلا، فطبیعة هذه الوظائف تتطلب حجزها للمسلمین فقط 

.لا یعد مخالفة لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

مراعاة التوازن إلا أنه استثناءا في بعض الدول ونظرا لطبیعة تركیبها والتي تتطلب ضرورة 

هذا التوازن على التشكیلة  انعكاسالعرقي أو الجغرافي أو اللغوي أو الدیني یقتضي بالضرورة 

.الداخلیة للوظیفة العامة

لى ’مبدأ المساواة لأنها تهدف  احترامهذه القیود صورة من صور  اعتباروالواقع أنه بالإمكان 

عدم إقصاء مجموعة عرقیة أو دینیة أو لغویة مهما كان حجمها وتمثیلها السیاسي، ومن أمثلة 

وتعمل البلدان التي تأخذ بها النظام نجد لبنان التي تتمیز بتعایش مختلف الطوائف الدینیة 

2.بنظام دقیق تتوزع فیه المناصب بنسب معینة تعكس وزن كل طائفة

1
.435علي خطار شنطاوي ، مرجع سابق، ص -

2
، 2010، دار هومة، الجزائر، الوظیفة العامة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةهاشمي خرفي،  -

.132ص 
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  :العامة استنادا لاعتبارات سیاسیةعدم مشروعیة التمییز بین المرشحین لتولي الوظائف  -2

فإنه لا یجوز حجز طائفة معینة من الوظائف تطبیقا لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة 

السیاسیة أو ولائهم الحزبي، كما لا یجوز أیضا  انتماءاتهملمجموعة من المواطنین على أساس 

.استبعاد أنصار أو أتباع حزب معین من تولي الوظائف العامة

الفترة التي سبقت التعددیة الحزبیة قد تم الخروج على مبدأ وفي الجزائر نجد أنه في ظل 

هذا الأمر المساواة في التوظیف من خلال قصر تولي الوظائف العامة لمنتسبین للحزب فقط، و 

وهو  آنذاكوالسیاسیة التي كانت سائدة  الاقتصادیةكان مقبولا في ذلك الوقت بالنظر للظروف 

.المیثاق الوطني ودساتیر تلك الفترة صراحةما أكده 

وبالتالي فإن الولاء السیاسي أو الحزبي هو أساس التوظیف في تلك الحقبة الزمنیة من تاریخ  

1.وجا عن مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامةالجزائر، الأمر الذي یعد خر 

تم التخلي عن فكرة الولاء الحزبي أو السیاسي كأساس للتوظیف  1989وبعد إصدار دستور 

.ع.و.أ.من ق 29، 28، 27وهذا ما أكدته أیضا المواد

السیاسي والحزبي كذلك هو الأساس في إسناد  الانتماءوالولایات المتحدة الأمریكیة، نجد أن 

وخاصة العلیا منها، حیث كان الحزب الحاكم یستدعي أنصاره لتولي الوظائف الوظائف 

1
.15فیرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -



.صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأدیبیة                  :              الفصل الاول   

40

على أساس الولاء الحزبي ولیس على أساس الصلاحیة أو ویطرد خصومه، فكان التعیین 

1.الجدارة

:العامة استنادا لاعتبارات الجنس عدم مشروعیة التمییز بین المرشحین لتولي الوظائف-3

بین المترشحین لتولي الوظائف لمبدأ المساواة فإنه یجوز للإدارة المستخدمة التمییز  احتراما

لاعتبارات الوظیفة العامة  ارتیاداستبعاد المرأة من على أساس الجنس، ولهذا لا یجوز العامة 

.لعامة هي إحدى مظاهر مبدأ المساواةالوظائف االجنس فقط فالمساواة بین الجنسین في تقلد 

ویجب الإشارة إلى أن مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في میدان الوظیفة العامة لم یتم تطبیقه  

إلا بصفة جزئیة ومتفاوتة من بلد إلى أخر، والجزائر هي إحدى الدول التي أخذت بمبدأ 

وكذا المادة . من الدستور الحالي 51و 29: المساواة بین الجنسین وهذا ما تؤكده المادتین

سبب , لا یجوز التمییز بین الموظفین بسبب أرائهم أو جنسهم أو أصلهم أ: " ع.و.أ.ن قم27

."الاجتماعیةأي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو 

وإنما ترد علیه  غیر أنه لكل مبدأ استثناء، فمبدأ المساواة بین الجنسین لیس مبدأ عام و مطلق

بعض الاستثناءات، ومنها ما نص علیه مجلس الدولة الفرنسي، فقد أقر باستبعاد المرأة من 

المناصب إذا كانت مستلزمات ومقتضیات المرفق العام توجب ذلك كاستبعاد النساء من  تولي 

2. المناصب القیادیة في وزارة الحربیة وحصرها على الرجال فقط

المرأة إذا اقتضیت طبیعة  الوظیفة وشروطها وظروف ممارستها ذلك فقد كما أجاز استبعاد 

إن ظروف ممارسة ومزاولة وظیفة الإدارة العامة في المستعمرات :" الدولة الفرنسيقضى مجلس 

".تبرر قانونا استبعاد المرشحین من الجنس النسائي في ارتیاد هذه الوظائف

.09محمد یوسف المعداوي، مرجع سابق، ص  -1
.438علي خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص-2
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المساواة في تقلد الوظیفة العامةالاستثناءات الواردة على مبدأ  :ثانیا.

بالرغم من المكانة الدستوریة والقانونیة لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، إلا أن هذا المبدأ 

لا یطبق بصورة مطلقة وعامة، وإنما ترد علیه استثناءات، فالمشرع ولاعتبارات موضوعیة أدخل 

الأولویة في الالتحاق بالوظائف طاء المساواة بإعتثمین بعض الاستثناءات التي تهدف إلى 

:العامة لفئة معینة من الأشخاص نجملها فیما یلي

تخصص دقیق أو إلى مستوى  إلىمعینة لا تحتاج ي وظائفوه :الوظائف المحجوزة )1

عال من الكفاءة تحجز لفئة معینة من الأفراد لظروفهم الاجتماعیة الخاصة كذوي 

....والیتامى والأراملومعطوبي الحرب  الخاصة الاحتیاجات

ضیل هذه الفئة وإعطائها الأسبقیة في التوظیف لا یعد صورة من صور الفساد الوظیفي ولا وتف

بحتة، فهو نوع من رد الجمیل لأفراد  إنسانیةفتوظیفهم یتم لدواعي  خروجا عن مبدأ المساواة،

كما لا یعد خروجا عن مبدأ المساواة،  1.تحملوا تضحیات عالیة في سبیل الدفاع عن الوطن

إسنادا وتخصیص مجموعة من الوظائف استجابة لاحتیاجات نوعیة كمنتوج نهایة التكوین 

المتخصص، وقد أخذ المشرع الجزائري به بعض الأسلاك الوظیفیة كمنتوج تكوین المدرسة 

المدارس یتم توظیفهم العلیا للإدارة للأساتذة، المدرسة العلیا للقضاء، فالمتخرجین من هذه 

 .ع.و.أ.من ق 80/04ا أكدته المادة ، وهذا ممباشرة وإعطائهم الأولویة قبل أي فئة أخرى

المرشحین الذین تابعوا التكوین المتخصص عندما سمحت بالتوظیف المباشر من بین 

.المنصوص علیه في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

ولقدماء الأولویة في التعیین لأبناء الشهداء إن إعطاء: نإدماج قدماء المجاهدی)2

خروجا عن مبدأ المساواة في تولي المجاهدین بعدما ساهموا في تحریر الوطن لا یعد 

،حیث ذ بهذا الاستثناءفي الدول تأخالتشریعات الوظیفیة العامة الوظائف العامة فغالبیة 

المجهودات التي بذلوها في سبیل الوطن وهو نوع تعتبر بمثابة المكافئة لهذه الفئة على 

من القانون الأساسي للوظیفة العامة  27وهو ما أكدته المادة 2.من الاعتراف بالجمیل

1
.135هاشمي خرفي، مرجع سابق،ص-
.472محمد محمد عبد الوهاب ، مرجع سابق، ص  -2
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 باتخاذهأولى المشرع الجزائري عنایة كبیرة لهذه الفئة الخاصة وقد . ملغى 1966لسنة  

المتعلق  1966جوان  02المؤرخ في  26/146بعض التدابیر في ذلك المرسوم رقم 

ومنظمة جبهة  بالالتحاق بالوظائف العامة وترتیب أعضاء جیش التحریر الوطني

المتضمن قائمة الوظائف  1968 أكتوبر 21المرسوم المؤرخ في وكذا  التحریر الوطني

سبتمبر  14المؤرخ في  91/16ن رقم المخصصة لهذه الفئات المذكورة وكذا القانو 

كما  %100المتعلق بالمجاهد والشهید، فبلغ تخصص بعض المناصب نسبة  1991

هو الشأن مثلا بالنسبة لمناصب أعوان المصلحة والعمال المهنیین من الدرجة الثانیة 

1.والثالثة

 10في المؤرخ  03-06من الأمر رقم  15عرفت المادة  :الوظائف والمناصب العلیا)3

ممارسة مسؤولیته "المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة بأنها  2006یولیو 

."اسات العمومیةباشرة في تصور وإعداد وتنفیذ السیالدولة قصد المساهمة م باسم

بمهام ذات مستویات عالیة في الدولة ومرتبطة ذه المادة بأن هذه الوظائف تتعلق توحي ه

:فیما یليلأمة وعلى العموم یمكن إجمالها بالمصالح العلیا ل

 من الصبغة الإداریة البحتةبقدر أكبر الوظائف التي یغلب علیها الصبغة السیاسیة  -أ 

.والتي تتطلب عدم التعارض مع معتقدات الدولة السیاسیة لتضمنهاّ أسرار الدولة

الكبرى كرؤساء الإدارات العمومیة، والتي تتطلب قدرا  الإداریةبعض الوظائف -ب 

سلطتها  إلىفي إتباع طریقة الترقیة وبالتالي تستند الإدارة كبیرا من الكفاءة، قد لا تتوافر 

سواء من الموظفین داخل تلك الهیئات أو خارجها أو حتى من غیر  الاختیارفي 

.الموظفین

نیة التي تحتاج إلى قدر كبیر من التخصص كذلك ثمة بعض الوظائف الفنیة أو التق  -ج 

.قد لا تكشف عنه الامتحانات العادیة

1
.194سعید مقدم، مرجع سابق، ص -
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السابق الذكر  03-06من الأمر  16أما عن ضوابط التعیین في هذه الوظائف فحددتها المادة 

"1.یعود التعیین في الوظائف العلیا إلى السلطة التقدیریة للسلطة المؤهلة" بنصها

الوظائف و المناصب لا یعتبر مساسا بمبدأ المساواة وإن كان یختار  كما أن التعیین في هذه  

لاعتبارات كثیرة منها خبرتهم وكفاءاتهم الإداریة وأخلاقهم ونزاهتهم و  استنادالها الموظفین 

ومدى ولائهم التزامهم

الترسیم كما لا یمس التعیین في الوظائف و المناصب العلیا بمبدأ المساواة لأنه لا یترتب علیه 

.في إحدى الأسلاك أو الرتب الوظیفة العامة

كبار الموظفین لا  اختیاروالذاتیة المعتمدة في إلا أنه ینبغي الإشارة أن المعاییر الشخصیة 

تحول دون الاعتداد بالمتطلبات المهنیة والكفاءة الضروریة لتجسید إدارة السلطات السیاسیة في 

قضي بضرورة رفع مستوى الإدارة العلیا وبالتالي مؤهلات میدان الإدارة، فالاتجاه السائد ی

.المرشحین للمناصب القیادیة

عدم الالتزام بمبدأ الجدارة والاستحقاق في التوظیف: الفرع الثاني.

م المبادئ العامة من أهمه" الاستحقاقبمبدأ " أو كما سماه المشرع الجزائري" مبدأ الجدارة" یعد 

لعناصر القادرة على تحمل المسؤولیة وإدارة وتسییر الشؤون العامة، ا أفضل اختیارالتي تكفل 

فهو لا یقل أهمیة عن مبدأ المساواة، لأنه یجعل من الصلاحیة والكفاءة والمهلات والقدرات 

2.الموظف العام لاختیارالشخصیة أساسا 

المشرع الجزائري والدراسة العلمیة السلیمة لهذا المبدأ تقتضي من تحدید مفهومه أولا ثم موقف 

.والشریعة الإسلامیة منه وأخیرا الضمانات الواجب توفیرها لتطبیق هذا المبدأ تطبیقا سلیما

1
.73سمیحة لعقابي بشیر الشریف، مرجع سابق،ص -

2
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحا عبد العالي، -

.376ص  ، 2013جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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مفهوم مبدأ الجدارة: أولا

قد عرف المبدأ " رسلانأأنور أحمد " الإداري لمبدأ الجدارة نجد الدكتورمن بین تعریفات الفقه 

على الأسلوب الذي یقوم على اختیار الموظفین العمومیین والاحتفاظ بهم  في وظائفهم :" بأنه

1"أساس الجدارة أو الكفایة وحدها، وبغض النظر عن أیة اعتبارات أخرى

وعملا بهذا المبدأ فإنه لا ینبغي أن یتم تعیین الموظفین العمومیین استنادا لاعتبارات إقلیمیة أو 

من مبدأ أساسي هو مبدأ  انطلاقاقبلیة أو علاقات عائلیة أو شخصیة أو ولاءات سیاسیة وإنما 

.الجدارة والاستحقاق

وظفین من حیث القدرة الم اختیاروالذي یقتضي أن یتم التركیز في عملیة التوظیف على 

والصلاحیة والمؤهلات العلمیة والكفاءة والخبرة، أي على أسس و معاییر موضوعیة بحتة، 

.تضمن اختیار أفضل العناصر لأداء العمل الإداري من بین المرشحین لشغل الوظیفة العامة

یث تصبح الفرص بحأن تطبیق هذا المبدأ سیؤدي لا محالة إلى تحقیق تكافؤ ومما لا شك فیه 

.الوظیفة العامة حق لمن هو أهل لها بصرف النظر عن نسبه أو أصله أو علاقاته الشخصیة

لهذا فإن نجاح الإدارة العامة في تنفیذ مهامها یتوقف إلى حد بعید على مدى حسن اختیارها 

.للموظف الكفء وتعیینه في الوظیفة التي تتلاءم ومؤهلاته وقدراته واستعداداته

رة الالتزام بإعطاء الفرص المتكافئة لجمیع المتقدمین لشغل الوظیفة العامة دوم تمییز وعلى الإدا

تنفیذ ما أن الموظف الكفء هو الذي یتوقف علیه مدى نجاح وسلامة  الاعتباروأن تضع في 

بتطبیق ما تضعه من تنظیمات في شتى المجالات وهو  إلیهترسمه الدولة من سیاسات،ویعهد 

عنوان الدولة وتعكس تصرفاتهم في مواجهة المواطنین مدى ما بلغته بلادهم من وعي وتحضر 

2.وتقدم

1
دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -بین النظریة والتطبیق -الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیةشمس الدین بشیر الشریف، -

.28،ص2014
2

.377حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص -
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تأصیل مبدأ الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة في الشریعة الإسلامیة: ثانیا.

ریعة الإسلامیة، أسس وأسانید متعددة تدلل على لمبدأ الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة في الش

اعتباره مبدأ  من مبادئها الأساسیة في الإدارة وفي التوظیف،وهو ما یعكسه القران الكریم، 

1.وتؤكده السنة النبویة الشریفة، وعمل الصحابة

:في القران الكریم)1

یأبت : " تتأسس الجدارة في الإختیار للوظیفة العمومیة على قوله تعالى على لسان ابنة مدین

تشیر إلى الجدارة أو  القرآنیة الآیةهذه ن إ2"إستئجره، إن خیر من إستئجرت القوي الأمین

، فهي لا توقف على عمل بذاته أو للاختیارالصلاحیة كأساس لإسناد الأعمال و أصلا عاما 

بعینها، وإنما تشتري على جمیع الأعمال الخاص منها والعام، فتوجه من بیده سلطة وظیفة 

یتجه دائما إلى الأصلح وأن یكون مناط التفضیل بین الأجدر، وأن  یقتصربأن  الاختیار

ة في الاختیار أساسها الأشخاص لتولي الأعمال لیس الهوى وإنما القوة و الأمانة، تجد الجدار 

 إلىموجهة  الآیةفهذه .3"تؤدوا الأمانات إلى أهلهاإن االله یأمركم أن :"القرآني أیضا، في قوله

الأمراء بأن یؤدوا الأمانة التي إئتمنهم االله علیها من أمر الرعیة، وأبرز ما إئتمنوا علیه هو 

على عاتق ولاة  التزاماالأصلح  اختیارو الجدیر بها، فیمثل بذلك  أهلهاإسناد المناصب إلى 

.الأمر

فاسأل :"اعتماد رأي الخبراء وأهل العلم كما في قوله تعالىكثیرة إلى وجوب  قرآنیة إشاراتونجد 

.5"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: " وفي قوله تعالى 4"به خبیرا

1
.17شمس الدین بشیر الشریف، مرجع سابق، ص -

2
.26 الآیةسورة القصص،  -

3
.58 الآیةسورة النساء،  -

4
.59 الآیةسورة الفرقان ،  -

5
.43 الآیةسورة النحل ،  -
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:ویةبفي السنة الن)2

للوظیفة العمومیة على أساس الجدارة، حیث یجد  الاختیارالسنة النوبیة الشریفة مبدأ  أرست  

من ولي من أمر المسلمین شیئا، فولى رجلا :" هذا المبدأ أساسه في قوله صلى االله علیه وسلم

 .وهو یجد من هو أصلح للمسلمین منه، فقد خان االله ورسوله والمؤمنین

أیما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس، علم أن في العشرة أفضل ممن :" وكذلك قوله

".علیه الجنت، فقد غش االله ورسوله، ومن غش االله ورسوله حرمت استعمل

أو الجدارة وإنما یركزان على أن ینال التوظیف فهذان الحدیثان لا یكتفیان بمطلق الصلاحیة 

مسؤولیتین، أولهما هي الحرص  الاحتیارمن بیده سلطة على أصلح الموجودین، كما تلقیان 

بالوظیفة العمومیة، وثانیهما، تحري الجدارة أو الصلاحیة قدر المستطاع في على تقلید الأجدر 

الاختیار وبالرجوع الى السنة الفعلیة نجد أمثلة كثیرة لمبدأ الاختیار عن طریق الجدارة، حیث 

عندما أسلمت " ثقیف" على قبیلةأمیرا مان بن أبي العاص جعل الرسول صلى االله علیه وسلم عث

رغم صغر سنه، لأنه كان أحرصهم على الثقة في الإسلام وتعلم القران، وجعل صلى االله علیه 

مره، وهو الذي لم یتجاوز العشرین من عوسلم على رئاسة الجیش أسامة بن زید بن حارثة، 

ذر  أبولیة أحد صحابته المقربین وهو وفي حادثة أخرى، رفض صلى االله علیه وسلم تو 

.وذلك رغم مقام هذا الصحابي في الدین" إنك ضعیف ، وإنها أمانة:" الغفاري، قائلا له

:في الفكر الإداري للخلفاء الراشدین .3

للوظائف العمومیة،  الاختیارسار الخلفاء الراشدون على نهج النبي صلى االله علیه وسلم في 

الصدیق، كان لا یختار للعمل  التي كرسها في هذا الشأن،فالخلیفة أبو بكرعن السنن فلم یشذوا 

، ودلیل ذلك عزله لخالد بن سعید بن أصلحوجد غیره  إذا إلاولا یعزل العامل الأصلح  إلا

الجیش بعد هزیمته م طرق  جیش المسلمین على الشام بسبب عدم جدارته بقیادته العاص قائد

ر بن أصلح وعلى نفس النهج ستر عم لأنه" رجیل بن حسنةش" واختار بدلا منهالروم، 

و أقدر على الخطاب، وهو ما حدث حینما عزل عامل ویولي أخر بدلا عنه، إذا وجده أكفأ 

الصدیق بكر  أبوالوظیفة، وهو ما حدث حینما عزل شرجیل بن حسنة الذي عینه  بأعباءالقیام 

فیان، فهرع إلیه شرجیل یسأله عن سبب عزله على ولایة الشام، وأسندها إلى معاویة بن أبي س
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لا واالله انك لكما أحب، ولكن :" فقال عمر" أعن سخط عزلتي یا لأمیر المؤمنین؟:" له، فقال له

".أرید رجلا أقوى من رجل

ولم یخرج عثمان بن عفان عن سیرة سلفیه، فكان یرى الوظیفة العمومیة خدمة للمسلمین ورعایة 

عندما طالبوه بعزل ولیهم سعید بن الكوفة،  لأهلومسؤولیة، وتطبیقا لذلك استجاب للمرة الثانیة 

موسى الأشعري علیه، كما جرى على سنة أبي بكر وعمر في اغتنام فرصة  أبيالعاص وتولیة 

1.حكم لمعرفة المظالم وتلقي شكاوى الناسال

أما علي بن لأبي طالب، فقد تولى الخلافة في ظروف مشحونة بالخلاف والفوضى مما قلل 

، ومع ذلك فقد كان له مواقف في مجال الوظیفة الإدارةالعملیة في  وإسهاماتهنسبیا جهوده 

من عزل بعض من كانوا في ولایة  –بعد تولیه الخلافة  -إلیههو ما عمد  أبرزهاالعمومیة، لعل 

2.عثمان من نقم الناس علیهم، وتعیین رجال آخرین مكانهم

ضمانات تطبیق مبدأ الجدارة: ثالثا

العامة  الإدارةالعناصر القادرة على تسییر  أفضلاختیار  یقتضيالجدارة  مبدأ أنرأینا سابقا 

اختیار  وأساسوطرق  آلیاتیقتضي البحث في  الأفضل، واختیار المرشح بأعبائهاوالقیام 

.الموظفین والتي من شانها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

ما  أيلقد تنوعت في هذا المجال طرق ووسائل التعیین بالوظیفة العامة تماشیا نغم بدا الجدارة؟ 

هذه الطرق لضمان مبدأ الجدارة؟ هي انجح

أساس أخذ به على  أوالاختبارات  أساسنظام المسابقة بنوعیة على  أنمما لا شك فیه  و

 الأسالیبع هو انجح .و. أ. ق 80المشرع الجزائري في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

.الجدارة لمبدأتجسیدا  الإطلاقعلى  والأكثر

1
.19، 18شمس الدین بشیر الشریف، مرجع سابق ،ص ص -

2
.20شمس الدین بشیر الشریف، مرجع سابق، ص  -
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العناصر هو  أفضلالتي عرفتها البشریة منذ فجر التاریخ لاختیار  الأسالیب الأفضلومن 

والتي غالبا ما تتكون من سلسلة من الامتحانات التحریریة والعملیة  الامتحانات العامة، إجراء

.والشفویة، یتم بعدها تقییم الناجحین في اجتیازها وتعیینهم لیشغلوا الوظائف العامة الشاغرة

تي بأصحاب المحلیة لا یأورؤساء الهیئات  أعضاءتعیین  أسلوبطریق الانتخاب وهو  أما 

الكفاءات والقدرات الإداریة غالبا، فالأفراد یختارون ممثلیهم وفق اعتبارات أخرى لیست 

.بالضرورة موضوعیة

قدراتهم  وإظهارالمنافسة بین المرشحین  بإجراءلا یسمح  التوظیف المباشر أسلوب أنكما 

فلا یأخذ المؤهلات العلمیة بعین الاعتبار، وإنما یركز على  يالمهنالاختیار أماالشخصیة، 

1.الجانب البدني والخبرة المكتسبة للمرشح دون الجانب الفكري

وتجسیدا لمبدأ الجدارة والاستحقاق تطبیقا طرق الاختیار  أكثروبهذا فإن نظام المسابقة هي 

المعرفة  أنواعوسیلة لرقابة المؤهلات المتقدین لشغل الوظائف العامة وما استوعبوه من  لأنها

التي تؤكد المعرفة  أنواعالتي تؤكد صلاحیتهم لشغل الوظائف العامة وما استوعبوه من 

.صلاحیتهم لشغل الوظائف العامة

ات مازال یعریه عدة متحانالمسابقات والا نظام أنفي هذا النطاق هو  إلیه الإشارةوما یجب 

:متصل بالاعتبارات نفسها، حیث مما یعاب علیها نذكر ما یلينقائص، منها ما هو 

على تقییم مدى استجابة المرشح لمتطلبات المنصب خاصة منها  الأحیانحجزها في غالب .1

المهنة بصفة عامة لأخلاقیاتتلك التي تتعلق بالشخصیة والصفات التابعة 

المختصة وصعوبة ربطها  أومواد المتحصلة بالثقافة العامة ارتباطها المنوط بال.2

للامتحان والطابع التطبیقي والعملي للمنصب بخصوصیات المنصب وذلك للطابع النظري 

.الوظیفي

الوظیفة العامة لا تتطلب هذا العنصر فقط  أناقتصار الامتحانات على اختبار الذاكرة رغم .3

.الأمورییر تتطلب القدرة على التصرف وتس إنما و

1
.379حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص -
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لا یصلح للوظائف القیادیة، حیث القدرة على مواجهة المشاكل والقیادة  تالامتحانانظام  إن.4

.العناصر اللازمة لهذا النوع من الوظائف أهمهي من 

 إذاالمسابقة غیر كافي لوحده لتجسید مبدأ الجدارة،  أسلوب أن الأخیرنشیر في  أنكما یجب 

.المسابقة غیر نزیهة وغیر عادلة إجراءاللجنة التي انیطت لها مهمة  آوكانت الهیئة 

العناصر لتولي الوظیفة  أكفءعملیة اختیار  إسنادالجدارة هو  مبدأالضمانات  أهملهذا فان من 

.لجنة تتسم بالنزاهة و الشفافیة إلىالعامة 

عة المستوى ضمن تكون هذه اللجنة مستقلة ومحایدة وتتشكل من شخصیات رفی أنكما یجب 

یوم المقابلة  إلااللجنة وعملها، فلا تعرف  أعضاءالدولة، كما یجب الحرص على سریة  أجهزة

 أورئیس اللجنة  إلىتسللت الواسطة والمحاباة  وإلا إبطاءالاختبار وصدور قرارها فورا ودون  أولا

1.فیجري اختیارهم ظلما لغیره وعدوانا على مبدأي المساواة والجدارة أعضائها

في عملیات التوظیف، وتم  والجدیر بالإشارة في الأخیر أنه إذا تم تجاوز المبدأین السابقتین

الاختیار على أساس المحسوبیة والوساطة و المحاباة، فإن هذا یعتبر نذیر خطر وخلل في ان 

وفقا لاعتبارات تتجاوز الكفاءة والتأهیل في العمل بینما ثمة أكفأ تعیینه واحد، فالموظف الذي تم 

یعرف أن ثمة حمایة له، یدرك عندها  لأنهو أقدر منه سوف لن تستفید الإدارة منه كما یجب، 

أن قواعد اللعبة غیر عادلة، وأنه یمكنه التصرف على هواه، وأن ذلك أمر مسموح به ممن 

ا یتعاون الموظفون المعنیون بهذه الطریقة الرعناء على مقاومة اي یملكون سلطة القرار وكذ

الوظیفة العامة، ومن ثم یستعلون على زملائهم والمواطنین  إصلاحمساع لتطویر العمل أو 

.على السواء ویحاربون من هو على غیر شاكلتهم

 ستسیغها، یدركالذي یمنع من العمل رغم جدارته وكفاءته ولاعتبارات لا یالمواطن  أنكما   

وحتى السیاسي  الإداريویفقد الثقة بالنظام  والإحباطمما یشعره بالظلم  ها انه تعرض لتمییزعند

.للدولة

.80حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص -1
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أما الأخذ بمبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة فانه یحقق  عدة مزایا أهمها إحساس الموظف 

و ولائه  انتماءهالوظیفي، الأمر الذي یقوي  الاستقرار بالمساواة والعدل وهذا ما یشعره بالأمن و

من  الوظیفي وإخلاصه والتفاني في خدمة الإدارة و المواطن على السواء، الأمر الذي یقلل

1.رص تفشي الفساد الإداريف

.381، 380حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص،ص -1
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.مظاهر الفساد الإداري المتعلقة بمهام الموظف العام: المبحث الثاني

الوظیفة عبارة عن مجموعة من الواجبات والمسؤولیات المنوطة بواسـطة السـلطة المختصـة 

یتطلــب منــه إنجازهــا، فهــي تكلیــف للقــائمین بهــا قبــل أن تكــون حقــا لهــم، هــدفها خدمــة لشــخص 

.المواطنین تحقیقا للصالح العام

أو واجبات الوظیفة العامـة مجمـوع الأعبـاء التـي یجـب أن یقـوم بهـا الموظـف ویقصد بمهام

".لحسن یسر العمل بها

ها إیجـابي یقتضـي أداء عمــل ضـها الوظیفـة كثیـرة لا یمكــن حصـر بعضـوالواجبـات التـي تفر 

متنــاع عــن القیــام بــبعض الأعمــال التــي تعتبــر مــن المحظــورات معــین وبعضــها ســلبي ســیلتزم الا

.على الموظف العام

ویعتبــر الموظــف العمــومي الأداة والوســیلة التــي تباشــر بموجبهــا الإدارة مهامهــا، فــي ســبیل 

عـد ذلـك مـرآة الإدارة، فهـو مـن یمثلهـا ویتصـرف باسـمها ولحسـابها، إشباع حاجیات الأفـراد، كمـا ی

بـه إلـى الانحـراف بل إنه هو من یحمـل ختمهـا، لهـذا علیـه أن یبتعـد عـن كـل مـا مـن شـأنه یـؤدي 

والفســـاد الإداري، كمـــا یجـــب أن یتحلـــى بالحیـــاد والنزاهـــة وأخلاقیـــات العمـــل الإداري فـــلا ینحـــاز 

نـت، بـل یجـب أن یـؤدي واجباتـه بصـورة موضـوعیة، بعیـدا عـن بعلاقته الوظیفیة إلـى أي جهـة كا

.كل الاعتبارات السیاسیة أو الشخصیة أو العقائدیة

وقــد خصــص المشــرع الجزائــري الفصــل الثــاني مــن قــانون الأساســي للوظیفــة العامــة لســنة 

للواجبـــات الوظیفیــة، والتــي جـــاءت علــى ســبیل المثـــال  54إلــى  40وهــذا فــي المـــواد مــن  2006

الحصر، والمشـرع الجزائـري لـن یتبنـى تقسـیم معـین للواجبـات الوظیفیـة وإنمـا ذكرهـا بصـورة  ولیس

.عامة

ن قســمها إلــى قســمین، أمــا الفقــه فقــد اختلــف فــي وضــع تقســیم للواجبــات الوظیفیــة، فمــنهم مــ

الواجبـــات المتعلقـــة بـــأدا العمـــل، والواجبـــات غیـــر : قضـــاء التأدیـــبوي فـــي كتابـــه كســـلیمان الطمـــا

.مباشرة بأداء العمل، وكل قسم یحوي مجموعة من الواجبات المتعلقة
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لتقســـیم الواجبـــات الوظیفیـــة وأكتـــف فقـــط بســـره وغالبـــة الفقـــه تحـــل عـــن مســـألة إیجـــاد معیـــار 

ووضــع قائمــة للواجبــات الوظیفیــة، وهكــذا تــم تقســیم الواجبــات الوظیفیــة إلــى واجبــات متعلقــة بــأداء 

امـــة ونزاهـــة الوظیفـــة والواجبـــات المتعلقـــة بالمحافظـــة وواجبـــات متعلقـــة بالمحافظـــة علـــى كر العمـــل 

1على أسرار الوظیفة وأخیرا الواجبات المتعلقة بطاعة الرؤساء

والجـــدیر بالإشـــارة أن أي إخـــلال بهـــذه الواجبـــات یشـــكل خطـــأ أو مخالفـــة تأدیبیـــة یســـتوجب 

المسؤولیة التأدیبیة، كما یشیر في الوقت نفسه أنواعا أخـرى مـن المسـؤولیات فـي المجـال القـانون 

مـــن  160كالمســـؤولیة الجزائیـــة والمســـؤولیة المدنیـــة، وهـــذا مـــا أكـــده المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 

یشكل كل تخل عـن الواجبـات المهنیـة أو مسـاس بالانضـباط وكـل خطـأ أو مخالفـة مـن ع .و.أ.ق

طــرف الموظــف أثنــاء أو بمناســبة تأدیــة مهامــه خطــا مهنیــا ویعــرض مرتكبــه لعقوبــة تأدیبیــة دون 

". المساس، عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة

المؤسسـات والإدارات العمومیـة من القانون الأساسـي النمـوذجي لعمـال  01/20وكذا المادة 

:بنصــها یتعــرض العامــل لعقوبــة تأدیبیــة دون المســاس بتطبیــق القــانون الجزائــي، إن اقتضــى "

الأمــر، إذا صــدر منــه أي إخــلال بواجباتــه المهنیــة أو أي مســاس صــارخ بالانضــباط، أو ارتكــاب 

".أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

إلــى أن الأفعــال المكونــة للمخالفــة التأدیبیــة لــم تــرد علــى ســبیل الحصــر كمــا ویجــب الإشــارة 

هـــو الشـــأن فـــي الجریمـــة الجنائیـــة وكـــل مـــا جـــاء فـــي قـــانون الوظیفـــة العامـــة هـــو بیـــان الواجبـــات 

.والأعمال المحظورة على الموظف العام وبصفة عامة ودون تحدید دقیق

مبـاح، فهـذه الأفعـال لا تخضـع لقاعـدة  غیر أن عدم وجود نص مجرم لفعل ما لا یعني أنه

لا جریمة بغیر نص، وإنمـا یجـوز لمـن یملـك سـلطة التأدیـب قانونـا أن یـرى فـي أي عمـل ایجـابي 

أو ســلبییقع مــن الموظــف خطــا أو مخالفــة تأدیبیــة إذا كــان الفعــل لا یتفــق مــع الواجبــات الوظیفیــة 

.وأخلاقیاتها

لمرتبطـــة بواجبـــات الموظـــف العـــام لا یمكـــن تبعـــا لمـــا ســـبق فـــان مظـــاهر الفســـاد الإداري او 

.حصرها لعدم تحدید الواجبات الوظیفیة بدقة كما رأینا سابقا

.382، 381حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص ص -1
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غیر أنـه یمكـن إرجـاع مختلـف صـور الفسـاد الإداري المتعلقـة بواجبـات الموظـف العـام إلـى 

اري انحرافــات تنظیمیــة ترجــع إلــى مخالفــة القــانون والتنظــیم المحــدد للعمــل والنشــاط الإد:طــائفتین

وهـــذا مـــا ســـنتولى .وانحرافاتســـلوكیة أو أخلاقیـــة مردهـــا عـــدم مراعـــاة أخلاقیـــات الوظیفـــة العامـــة

1:تفصیله فیما یلي

الانحرافات التنظیمیة: المطلب الأول

تلك المخالفـات التـي تصـدر عـن الموظـف العـام أثنـاء تأدیتـه لمهـام :"یقصد بالانحرافات التنظیمیة

بالعمــل وســیره و إنتظامــه و التــي تحــددها القــوانین و التنظیمــات و وظیفتــه، و التــي تتعلــق أساســا 

."التعلیمات و النظام الداخلي

الاهمــال الوظیفي،عــدم :ومــن أهــم مظــاهر الفســاد الــوظیفي المرتبطــة بهــذه الصــورة نــذكر مــا یلــي

.التزام بطاعة الرؤساء،إفشاء أسرار الوظیفة العامة،مخالفة واجب التفرغ للوظیفة العامة

الاهمال الوظیفي : فرع الاولال

إن أداء العمــل بدقــة وأمانــة یعتبــر مــن أهــم المبــادئ التــي تحكــم الوظیفــة العامــة، وهــو الــذي 

.دسیر المرفق العام بانتظام واطرا یضمن استمرار

ویترتـــب علـــى هـــذا المبـــدأ أن كـــل تصــــرف علـــى خـــلاف هـــذا یعـــرض الموظـــف للمســــاءلة 

.ةالإهمال في أداء الوظیف: المبدأ جة عن نطاق هذاالتأدیبیة، ومن صور التصرفات الخار 

تراخـــي الموظـــف العـــام عـــن القیـــام بالواجبـــات الموكولـــة إلیـــه بحكـــم :" ویقصـــد بهـــذا الأخیـــر

.2"وظیفتهوالتقاعس عن القیام بواجبات الحیطة والحذر

والإهمال قد یتحقق بالسلوك الایجابي عنـدما یمـارس الموظـف اختصاصـه علـى وجـه یغفـل 

إتبــاع القواعــد القانونیــة أو التنظیمیــة التــي كــان یتعــین علیــه التزامهــا كــي یــؤدي عملــه علــى فیــه 

.الوجه الصحیح، ویتحقق الإهمال بالسلوك السـلبي بالامتنـاع الموظـف عـن ممارسـة اختصاصـه

.فالإهمال في جوهره موقف سلبي إلا انه یتصور أن یقع في بعض الحالات بأفعال ایجابیة

.382، 381حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص ص -1
، دراسة مقارنة بالقانون الإداري، دار الثقافة، عمان، الشریعة الإسلامیةالفساد الإداري وعلاقته في محمود محمد معابرة، -2

.166، ص2011
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تبــار الإهمـــال الــوظیفي مخالفــة تأدیبیــة و أحـــد صــور الفســاد الإداري التـــي ویعــود ســبب اع

تســـتوجب الجـــزاء التـــأدیبي هـــو لأنـــه ینبـــئ عـــن ســـوء نیـــة وقصـــد الموظـــف العـــام و انحرافـــه عـــن 

أخلاقیــات العمــل الإداري، و كــف المــوظفین عــن الاســتهتار بحســن ســیر الإدارة و الضــرب علــى 

لعمل الـوظیفي المسـخر فـي سـبیله وعلـى تكاسـلهم فـي الحفـاظ غفلتهم وعدم مبالاتهم بحسن أداء ا

1.هتعطیل المرفق العام عن أداء مهامعلى مصلحة الإدارة العامة لدرجة 

:ویتحقق الإهمال في أداء الوظیفة في الحالات التالیة

عدم أداء الموظف لاختصاصاته الوظیفیة بنفسه:أولا.

ون أو التنظـیم هـو شخصـي، ومـن ثـم وجـب إن الاختصاص مهما كـان مصـدره سـواء القـان 

ــــي الإدارة  ــــالموظف أن یمــــارس اختصاصــــه بنفســــه احترامــــا لقاعــــدة توزیــــع الاختصاصــــات ف على

2.العامة

فــلا یملــك أن یتخلــى أو یتنــازل أو یوكــل غیــره لممارســة تلــك الصــلاحیات إلا فــي الحــالات 

المحددة قانوناكتفویض الاختصاص والتوقیع والحلول، وكل تصرف على خـلاف ذلـك یـؤدي إلـى 

.هللموظف فظلا عن بطلان التصرف ذاتالمسؤولیة التأدیبیة 

علــى الواجبــات الوظیفیــة وعلــى ســیر الإدارة ونظــرا لخطــورة هــذه المخالفــة التأدیبیــة وتأثیرهــا 

العامــــة نــــص المشــــرع الجزائــــري صــــراحة علــــى ضــــرورة قیــــام الموظــــف بالمهــــام والاختصاصــــات 

كـل موظـف مهمـا كانـت .:" ع.و.أ.مـن ق 01/47الموكولة إلیـه بصـفة شخصـیة وهـذا فـي المـادة 

".رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكولة إلیه

عدم احترام مواقیت العمل:یاثان:

رغــم أن أخلاقیــات الوظیفــة العامــة وقوانینهــا تلــزم الموظــف بــاحترام أوقــات العمــل ومواعیــده 

فــي الحضــور والمغــادرة، إلا أن هنــاك صــور مختلفــة لعــدم احتــرام الأوقــات الرســمیة فــي الوظیفــة 

صـباحا، مغـادرة مكـان التغیب عن العمل، تأخر الموظف في الحضور إلى العمـل 3:العامة، منها

.المرجع نفسه 1
.144، ص 1995، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء الإداري الكتاب الثالث قضاء التأدیبسلیمان الطماوي، -2
عیة السعودیة للإدارة، وزارة الخدمة المدنیة، الریاض، الطبعة ، الجمأخلاقیات الموظف المسلمأحمد عبد الرحمان الشمیمري، -3

.40، ص2004الثالثة، 
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العمــل بــاكرا أو قبــل انتهــاء وقــت العمــل أو وقــت الــدوام الرســمي دون إذن مــن الــرئیس المخــتص، 

.إضاعة الوقت من خلال قراءة الصحف واستقبال الزوار والانتقال من مكتب إلى آخر

إن كـــل مـــا ســـبق هـــو إخـــلال بواجبـــات الموظـــف وانتهـــاك للعمـــل الإداري والوظیفـــة العامـــة، 

باســـتثناء الحـــالات .: "ع.و.أ.مـــن ق 207تـــب عنـــه المســـاءلة التأدیبیـــة وهـــذا مـــا تؤكـــده المـــادة یتر 

المنصـوص علیهــا صــراحة فــي هــذا الأمــر، لا یمكـن الموظــف مهمــا تكــن رتبتــه أن یتقاضــى راتبــا 

.عن فترة لم یعمل خلالها

ب، یعاقب على كل غیاب غیر مبـرر عـن العمـل بخصـم مـن الراتـب یتناسـب مـع مـدة الغیـا

".وذلك دون المساس بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي

ویعتبر المشرع الجزائري كل غیاب غیـر مبـرر عـن العمـل مخالفـة تأدیبیـة یجیـز خصـم مـن 

.المرتب یتناسب مع مدة الغیاب وذلك دون المساس بالعقوبات التأدیبیة الأخرى

یومـا متتالیـة علـى الأقـل دون مبـرر مقبـول، فالسـلطة التـي  15أما إذا تغیب الموظف لمـدة 

184المــــادة (لهــــا صــــلاحیة التعیــــین تتخــــذ إجــــراء العــــزل بســــبب إهمــــال المنصــــب بعــــد الأعــــذار

).ع.و.أ.ق

إلـى  186ولقد أولى المشرع الجزائري عنایة كبیرة لمواعید العمل وهذا مـا تؤكـده المـواد مـن 

193إلــى  191یـام الراحـة القانونیـة وهـذا فـي المـواد مـن ، كمـا حـدد أیضـا بدقـة أ.ع.و.أ.ق 190

إلــى العطــل والتــي یحــق .ع.و.أ.ق 206إلــى  194هــذا وأشــار المشــرع فــي المــواد مــن .ع.و.أ.ق

208للموظـف الاســتفادة منهـا كمــا نـص أیضــا علــى حـالات الغیــاب المبـررة وهــذا فـي المــواد مــن 

.ع.و.أ.ق 215إلى 

فـي تقـدیم اسـتقالته وتـرك عملـه فلـیس مـن المصـلحة العامـة  وإذا أبدى الموظف العام إرادتـه

فــي شــيء إجبــاره علــى القیــام بعمــل معــین أبــدى رغبتــه فــي تركــه، إنمــا یتعــین علیــه احتــرام بعــض 

أو بعـد  1الشكلیات الأساسیة، فلا یملك ترك العمل إلا بعـد الموافقـة النهائیـة علـى طلـب الاسـتقالة

ونظــم المشــرع .طة المختصــة لبــدء ســریان تلــك الاســتقالة الــذي حددتــه الســل1انتهــاء التــاریخ 

.ع.و.أ.من ق 220إلى  217الجزائري الاستقالة في المواد من 

.74، ص2006، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي، -1
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36المـادة ( وللموظف الحق في الإضراب و هذا في إطار التشریع والتنظـیم المعمـول بهمـا

لتزامـــا شـــكلیا، ویجـــب الإشـــارة إلـــى أن الالتـــزام بمواعیـــد العمـــل دخـــولا وخروجـــا لـــیس ا). ع.و.أ.ق

ـــه تواجـــد الموظـــف فـــي الإدارة، وإنمـــا  ـــیس الهـــدف من ـــزام موضـــوعي، فل وإنمـــا یجـــب أن یكـــون الت

الهدف الأساسي قیام الموظف باختصاصاته خلال هذه الفترة بدقة وأمانة ونشـاط وسـرعة، فیبـذل 

عمـل فیه جهده وطاقته في حـدود المعقـول مراعیـا فـي ذلـك مصـلحة الإدارة اللازمـة لحسـن سـیر ال

1.الإداري

التراخي: ثالثا:

التباطؤ والتكاسل من قبل الموظف العام في انجاز الأعمال الموكولة إلیـه :ویقصد بالتراخي

.في الوقت المحدد نجازهالإأوالمطلوبة منه وعدم بذل الجهد اللازم 

ویمیــــل بعــــض المــــوظفین بــــأجهزة الإدارة العامــــة بالــــدول النامیــــة بصــــفة عامــــة وعنــــدنا فــــي 

الحـافز المـادي أو : الجزائر بصفة خاصة إلى التراخي والتكاسل ولا یحفزهم على العمـل عـادة إلا

المصلحة الشخصیة أو الخوف من العقاب ، ولذلك فإننا نجد بعض موظفینا في الجزائـر یبـذلون 

2.اقل جهد مقابل البحث عن أكبر أجر أو على الأقل القیام بالحد الأدنى من العمل فقط

السلبیة :رابعا:

امتنـاع الموظـف عـن إبـداء الـرأي واللامبـالاة ومقاومـة كـل مـا هـو جدیـد، إذ لا : ویقصد بهـا

یحبذ التطویر والإبـداع والابتكـار، ویعـزف عـن المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات الإداري، ویمیـل إلـى 

ـــــالأفراد ولا یرغـــــب فـــــي التعـــــاون و لا یشـــــجع ال عمـــــل الانطـــــواء والانعزالیـــــة ویتجنـــــب الاتصـــــال ب

.الجماعي

الأمـــر الـــذي یحـــول الموظـــف إلـــى مجـــرد متلقـــي للأوامـــر مـــن غیـــر مناقشـــة ویقتـــل فیـــه روح 

التغییـــر والتجدیـــد، ویرجـــع ذلـــك إلـــى انخفـــاض الـــروح المعنویـــة للموظـــف وعـــدم ارتباطـــه بالعمـــل 

.والإدارة، وفقدان الانتماء والولاء لإدارته

، ص 1982إخوان مورافتلي، القاهرة، ، مطبعة مبادىء الوظیفة وتطبیقها على التشریع الجزائريمحمد أنس قاسم جعفر، -1

120.
.385حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
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عدم تحمل المسؤولیة: خامسا:

محاولـــة الموظـــف تجنـــب المســـؤولیة عـــن طریـــق تجزئـــة : الإداري أیضـــامـــن صـــور الفســـاد 

إجراءات المعاملة الواحدة بـین عـدة مـوظفین لاعتقـاده أن زیـادة عـدد متخـذي القـرار یحصـنه ضـد 

. المسؤولیة

أو قیــام الموظــف بتحویــل المســتندات والوثــائق مــن مســتوى إداري إلــى أخــر، والتهــرب مــن 

ـــــى التفســـــیر الضـــــیق للقـــــوانین، والتطبیـــــق الحرفـــــي الإمضـــــاءات والتوقیعـــــات، هـــــذا  بالإضـــــافة إل

للتعلیمــات والأوامـــر الأمـــر الـــذي یــؤدي إلـــى تعقیـــد العمـــل الإداري ومـــا ینجــر عنـــه فیمـــا بعـــد مـــن 

بیروقراطیة إداریة، قد تفتح المجال أمام تفشي مختلف صور الفسـاد الإداري وخصوصـا الواسـطة 

.والرشوة

ســؤولیة الإداریــة صــورة مــن صــور الســلبیة أو علــى الأقــل ویعتبــر عــدم تحمــل الموظــف للم

1.إحدى آثارها

عدم الالتزام بطاعة الرؤوساء: الفرع الثاني

بـأن الموظـف یجـب علیـه أن ینفـذ مـا  471978من القـانون رقـم  8فقرة  76تقضي المادة 

ویتحمـل . ل بهـابدقة وأمانة وذلك في حدود القوانین واللـوائح والـنظم المعمـو یصدر إلیه من أوامر 

كـــل رئـــیس مســـؤولیة الأوامـــر التـــي تصـــدر منـــه كمـــا یكـــون مســـؤولا عـــن ســـیر العمـــل فـــي حـــدود 

.اختصاصه

الرؤوسـاء من أهم الواجبات الملقاة على عـاتق الموظـف، لأن طاعـة طاعة الیعتبر واجب و 

الرؤســاء كمــا أن طاعــة . هـي التــي تحقــق وحـدة الجهــاز الإداري الــذي یقـوم علــى التــدرج الـوظیفي

تلــزم المــرؤوس بتنفیــذ أوامـــر رؤســائه، وتلزمــه بـــاحترام رؤســائه بالقــدر الـــذي یجــب أن یســود بـــین 

2.الرئیس والمرؤوس

ـــا مطلقـــا للـــرئیس الإداري، وإنمـــا هـــي اختصـــاص  و الســـلطة الرئاســـیة لیســـت امتیـــازا أو حق

.یمنحه القانون تحقیقا للصالح العام وحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد

.385نفس المرجع، ص -1
.182، ص 2007، دار النهظة العربیة، القاهرة، ، الوظیفة العامة دراسة مقارنةشریف یوسف حلمي خاطر-2
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وبهــذا فإنــه لا یكفــي تواجــد الموظــف بمقــر عملــه فــي أوقــات الــدوام الرســمي دون أن یــؤدي 

العمــل المطلــوب منــه أداؤه فــي الوقــت المخصــص،  بإنجــازالعمــل المطلــوب منــه، بــل إنــه مكلــف 

كمــا لا یكفــي أن یقــوم فــي هــذه الأوقــات بــأي عمــل یــراه هــو مناســبا، بــل إنــه ملــزم بتنفیــذ أوامــر 

تصـــدر إلیـــه مـــن رئیســـه الإداري ســـواء كانـــت كتابیـــة أو شـــفهیة، وســـوءا كانـــت وتوجیهـــات التـــي 

توجیهــات أو قــرارات تعقیبیــة علــى تصــرفاته بالتعــدیل أو الســحب أو الإلغــاء، إذ أن تلــك الأوامــر 

.تعتبر ملزمة في حد ذاتها في مواجهة المرؤوس المخاطب بها

صــادر إلیــه مــن الــرئیس الإداري وبهــذا یعتبــر مــن أهــم واجبــات الموظــف، أن ینفــذ الأمــر ال

مــادام متعلقــا بأعمــال وظیفتــه، وینفــذه فــور إبلاغــه بــه، لا أن یناقشــه أو یمتنــع عــن تنفیــذه بحجــة 

عجــزه عــن القیــام بــه، وذلــك لان الــذي یعهــد بتوزیــع العمــل علــى المــوظفین هــو الــرئیس المباشــر 

ا یشـاء مـن الأعمـال ویقبـل بحسب التدرج السلمي، لأنه إذا تـرك الأمـر للموظـف فـي أن یختـار مـ

1.ما یرتاح إلیه ویرفض ما یستصعب علیه القیام به لاختل النظام الوظیفي

ممــــا ســــبق یتضــــح أن عــــدم الالتــــزام بــــأوامر وتعلیمــــات الرؤوســــاء یعــــد أخطــــر الانحرافــــات 

التنظیمیة التي تمس الإدارة العامة، لأنه إذا تسرب إلـى هـذا الالتـزام أي خلـل فانـه لـن یجـدي فـي 

.صلاح الإدارة العامة أي علاجإ

2:وتتعدد مظاهر الفساد الإداري المرتبطة بهذه الصورة وفیما یلي أهم صورها ما یلي

امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه: أولا:

فــي هــذه الحالــة فــإن الموظــف یمتنــع عــن أداء وظیفتــه ویتهــرب عــن ممارســة الصــلاحیات 

3.في قدراته أو خوفه من الوقوع في الخطأ وتحمل نتائجهالمخولة له، وهذا لعدم ثقته 

العملالمنــوط بــه بنفســه بدقـــة "مــن القـــانون تلــزم الموظــف بــأن یـــؤدي  76لــذلك نجــد المــادة 

وأمانة وأن یخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبـات وظیفتـه، ویجـوز تكلیـف العـاملین بالعمـل 

.387حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص-1
.387سابق، صحاحا عبد العالي، مرجع -2
.387نفس المرجع، ص -3
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ومـن  1"لمعین إذا اقتضت مصلحة العمل ذلكفي غیر أوقات العمل الرسمیة علاوة على الوقت ا

:أهم صور هذه الحالة نذكر

رفض الموظف أداء العمل المكلف به من قبل رؤساءه.

امتناع الموظف عن القیام بأعمال وظیفته.

قیام الموظف بأداء أعمال وظیفته على نحو غیر صحیح.

امتناع الموظف عن تنفیذ القوانین والتنظیمات.

 2.عن تنفیذ الأحكام القضائیةامتناع الموظف

يعدم تنفیذ أوامر الرئیس الإدار : ثانیا:

یقــع علــى عــاتق المــرؤوس تنفیــذ أوامــر رؤســائه المتعلقــة بالعمــل، ســواءا كانــت تلــك الأوامــر 

أو كتابیة وسواء كانت أوامر عامة كالمنشورات، أو أوامر فردیة ولكن تنفیذ أوامـر الـرئیس شفویة 

من شخصیته، بل یجوز له مراجعة رئیسـه طالمـا أنـه یلتـزم حـدود الأدب  لا یعني تجرید الموظف

.واللیاقة وحسن السلوك

ولكــن یثــور تســاءل هــام عــن مــدى التــزام المــرؤوس بتنفیــذ أوامــر رئیســه التــي یــرى أنهــا غیــر 

3:مییز بین أمرینمشروعة أي مخالفة للقانون؟ للإجابة عن هذا السؤال یتعین الت

الــرئیس یتضــمن جریمــة جنائیــة، فــلا یجــوز للمــرؤوس تنفیــذ هــذا الأمــر  إذا كــان أمــر :الأول

مــن قــانون العقوبــات قــد وضــعت شــرطین  63ولكــن المــادة . والإعــراض نفســه للمســاءلة الجنائیــة

إذا ارتكب الموظف الفعل تنفیذ الأمر صادر إلیه من رئـیس وجبـت علیـه : الشرط الأول: للإباحة

إذا كـان الموظـف حسـن النیـة، بأنـه كـان یعتقـد : الشـرط الثـاني. طاعته أو اعتقد أنها واجبـة علیـه

.مشروعیة الأمر الصادرة إلیه وأن اعتقاده كان مبنیا على أسباب معقولة

إذا كـــان أمـــر الـــرئیس لا یتضـــمن ارتكـــاب جریمـــة جنائیـــة، ولكنـــه یتضـــمن مخالفـــة  :الثـــاني

للقــوانین واللــوائح، فیجــب علــى المــرؤوس أن ینبــه رئیســه كتابــة إلــى مخالفــة الأمــر الصــادر منــه 

فـإذا أصـر الـرئیس علـى التنفیـذ، فیجـب علیـه أن یخطـر المـرؤوس بـذلك كتابــة، . للقـوانین واللـوائح

.172شریف یوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص-1

..387حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص2-

.183شریف یوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص3-
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مـــن قـــانون  78لیة علـــى مصـــدر الأمـــر لا علـــى منفـــذه وذلـــك طبقـــا للمـــادة وبـــذلك تكـــون المســـؤو 

1978.1لسنة  47العاملین المدنیین بالدولة رقم 

یر الرؤساءقعدم احترام وتو : ثالثا:

وإذا كـان مـن . یجب على الموظف ألا یخرج عن واجب اللیاقة والذوق في مخاطبة رؤسائه

تصــل إلــى علمــه، فإنــه یتعــین علیــه عنــد قیامــه بهــذا حــق المــرؤوس الإبــلاغ عــن المخالفــات التــي 

بـل أن قضـاء المحكمـة . واحتـرامهم الإبلاغ ألا یخرج عـن مقتضـیات الوظیفـة مـن تـوفیر الرؤسـاء

الإداریة العلیا یتشـدد فـي تطبیـق هـذا الواجـب، حیـث یلتـزم بـه المـرؤوس سـواء داخـل الوحـدة التـي 

ائه فــي الأجهــزة الإداریــة الأخــرى غیــر تلــك التــي یعمــل بهــا أو خارجهــا، كمنــا یلتــزم بــاحترام رؤســ

.یعمل بها الموظف

ولا یتعارض مع هـذا الواجـب قیـام الموظـف باسـتعمال حقـه فـي الشـكوى، طالمـا لـم تتضـمن 

الشــكوى الإســاءة أو التطــاول أو التشــهیر بالرؤســاء وامتهــانهم إذ المفــروض فــي المــرؤوس تــوقیر 

2.رؤسائه واحترامهم

ولـئن كـان مـن حـق الموظـف "ما كان من المستقر علیه فقها وقضـاء أنـه ولهذا قضي بأنه ل

أن یطغى في التصرف الإداري بأوجـه الطعـن القانونیـة التـي مـن بینهـا سـوء اسـتعمال السـلطة أو 

رة الـدفاع یها ضـرو ضـالانحراف بها إلا أنه یجب أن یلتزم في هذا الشأن الحدود القانونیة التي یقت

أو التمــرد علــیهم أو المســاس أو التشــهیر بهــم أو  ه لرؤســائه أو التطــاولدون یجاوزهــا إلــى مــا فیــ

بواجبات وظیفة بما تقتضیه مـن تـوفیر لرسـائهوبما  امتهانهم، وإلا فإنه عند التجاوز یكون قد أخل

".تلتزم من الطاعة لهم

مـواطن حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائیة أو التأدیبیة مكفول لكل : "كما قضى بأن

أن یكــون الشــاكي أو المبلــغ علــى یقــین مــن صــحة مــا یبلــغ عنــه ویملــك : وواجــب علیــه منــاط ذلــك

دلیل صحته، إذ ألقي الشاكي أو المبلغ باتهامات في أقوال مرسلة لا دلیل على صحتها فهو إمـا 

إدعاءاته على الشك والتخمین وهو ما یمكن وصـفه رغـم حسـن النیـة  یكون حسن النیة ولكنه بني

التهور وفســاد التقــدیر وإمــا ســيء النیــة یریــد الكیــد للغیــر والشــكایة بــه والإســاءة إلیــه نتیجــة حقــد بــ

.183شریف یوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص1-

.183شریف یوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص2-
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سـمعتهم بمـا أسود أو حماقة نكراء وفي كلتا الحالتین یكون قـد أسـاء إلـى الأبریـاء وشـربهم وأحـاط 

1.یشین مما یشكل مخالفة تأدیبیة تستوجب العقاب

العامةإفشاء أسرار الوظیفة : الفرع الثالث

یطلع الموظفون بحكم وظیفتهم على كثیر من الأسرار، التـي لـم یكـن فـي مقـدرتهم الاطـلاع 

فالنـاس یكشـفون ... علیها ومـن أمثلـة هـؤلاء الأطبـاء، مـوظفي الضـرائب، رجـال الشـرطة، القضـاة

. أدق أسرارهم لأولئك الموظفین كرها

ظـــف بالمحافظـــة علـــى الســـر وتـــنص مختلـــف التشـــریعات المقارنـــة علـــى ضـــرورة التـــزام المو 

المهنـــي والـــذي لا یقتصـــر علـــى الأســـرار التـــي تخـــص المـــواطنین بـــل یمتـــد لیشـــمل أســـرار بـــاقي 

الموظفین والإدارة التي یعمل بها علـى السـواء، ومخالفـة هـذا الواجـب تعـرض صـاحبها للمسـؤولیة 

أضـــرار مادیـــة و  الجنائیــة إذا كـــان المشـــرع قـــد قــرر عقوبـــة جزائیـــة وللمســـؤولیة المدنیــة إذا ترتـــب

2.تسؤولیة التأدیبیة في جمیع الحالامعنویة على إفشاء الأسرار وللم

ونظر لأهمیة هذا الواجب والالتزام بسر المهنـة وللآثـار الجسـیمة والخطیـرة علـى المـواطنین 

:والموظفین والإدارة على السواء، فإننا سنولیه شيء من التفصیل فیما یلي

ةبالمحافظة على الأسرار الوظیفیمفهوم الالتزام :ولاأ:

:یكتسي هذا الواجب مدلولین متكاملین

یفیـد بصـفة عامـة علـى أنـه لا یجـوز للموظـف أن یفشـي أو أن یسـاعد علـى :الأول مدلولال

.تسرب معلومات من شأنها أن تسيء بالسیر الحسن للمصالح

المعلومـات التـي تخضـع لهـذا یطرح هذا المدلول بحكم صیغته الواسـعة مشـكلة التمییـز بـین 

الأمـر یعـود فـي . الواجب والمعلومات التي یمكن اعتبارها عدیمة الأهمیة وبالتالي قابلـة للإطـلاع

.الحقیقة إلى السلطة التقدیریة للإدارة

.391سابق، ص  حاحا عبد العالي، مرجع 1-

.391حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص  2-
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فــالموظف التــابع لــوزارة المالیــة مــثلا مطالــب بالســریة التامــة كلمــا تعلــق الأمــر باتخــاذ مقــرر 

جي مثل التخفیض من العملة أو طرح قـرض للاكتتـاب أو أي إجـراء مـن ذي طابع وطني استراتی

.هذا القبیل

كــذلك الأمــر بالنســبة لكــل المــوظفین الــذین لهــم صــلة مــثلا بمشــروع نــزع للملكیــة مــن أجــل 

المنفعـــة العامـــة أو رســـم طریـــق ســـریع أو ســـكة حدیدیـــة فكـــل إخـــلال بواجـــب الســـریة یجعـــل هـــذه 

.الاتفاق العمومياقیة الإدارة وسلامة المشاریع محل مضاربة مضرة بمصد

:المدلول الثانيأما 

الإدارة وتخـص المـواطنین إمـا مـن حیـث تكون في حوزة قد یتعلق بالمعلومات السریة التي ف

..حیاتهم الخاصة أو ممتلكاتهم أو كل ما له ارتباط بوضعیتهم الاجتماعیة أو الاقتصادیة

والأسرار التي یكـون قـد اطلـع علیهـا الموظـف أو وصـلة وتشمل هذه المعلومات كل الوقائع 

.إلى علمه أثناء أدائه للوظیفة أو بمناسبة هذا الأداء

فیحضر بصـفة مطلقـة كـل تسـلیم لملفـات أو وثـائق للغیـر مخـالف للقـوانین والتنظیمـات كمـا 

نــاء أداء شــفویا أو كتابیــا أث(یحضــر إفشــاء الوقــائع والأســرار كیفمــا كانــت طریقــة الإطــلاع علیهــا 

).الوظیفة أو بمناسبتها

ویشـــكل الإخـــلال بالســـر المهنـــي خطـــأ جســـیما یعـــرض مرتكبـــه للـــدعوى التأدیبیـــة وللـــدعوى 

1.الجنائیة طبقا لما تنص علیه معظم التشریعات

لواجـب الحفـاظ علـى  49و 48فـي مـواده  2.تطرق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

:يالسر المهني على النحو التال

ویمنع علیه أن یكشـف محتـوى أیـة . الالتزام بالسر المهنيیجب على الموظف ": 48المادة 

وثیقــة بحوزتــه أو أي حــدث أو خبــر علــم بــه أو اطلــع علیــه بمناســبة ممارســة مهـــامه، مــا عــدا مــا 

ولا یتحــرر الموظــف مــن واجــب الســر المهنــي إلا بتــرخیص مكتــوب . تقتضــیه ضــرورة المصــلحة

."السلمیة المؤهلةمن السلطة 

.288هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص 1-

.یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06الأمر  2-
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لى الموظف أن یسهر على حمایـة الوثـائق الإداریـة وعلـى  :"فتنص على أنه 49أما المادة 

"أمنها

منــع كــل إخفــاء أو تحویــل أو إتــلاف الملفــات أو المســتندات أو الوثــائق الإداریــة ویتعــرض ی

.مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون المساس بالمتابعات الجزائیة

السـر  ثـل لواجـبتالعقوبات فیتضمن عدة أحكام تشدد العقوبة علـى كـل مـن لا یمأما قانون 

1.المهني بصفة عامة فیما یتعلق بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني

:وفي الخلاصة یمكن القول بأن مفهوم السر المهني یعني هدفین أساسیین

علاقـات بعـض الوظـائف یتمثـل فـي إرسـاء أسـس الثقـة التـي ینبغـي أن تطبـع :الهدف الأول

.بالمواطنین وتتضمن الاستقرار الاجتماعي وراحة المواطنین

ـــانيأمـــا  فیتعلـــق بضـــرورة حمایـــة الإدارة ضـــد ظـــاهرة تســـرب المعلومـــات التـــي :الهـــدف الث

بالإمكــان أن تمــس بمصــداقیتها أو تهــدد أمــن الدولــة واقتصــادها ومــن الأهمیــة بمــا كــان أن یزیــد 

الهــدفین بضــرورة احترامهــا فــي كــل الأحــوال فــلا یمكنــه التحــرر مــن الموظــف وعیــا بأبعــاد هــذین 

.واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

ثانیا الاستثناءات الواردة على المبدأ:

إن الالتــزام بالمحافظــة علــى الســر المهنــي هــو التــزام عــام ومطلــق مــن الناحیــة المبدئیــة، لا 

وظف مـن إفشـائه أثنـاء تأدیـة وظیفتـه، بـل یمتـد ذلـك الحظـر حتـى بعـد تركـه یقتصر على منع الم

بالنسـبة لأعضـاء الهیئـة الوطنیـة للوقایـة مـن . م.ف.و.مـن ق 23الوظیفة، وهـذا مـا تؤكـده المـادة 

:الفساد ومكافحته یلتزم جمیع أعضاء وموظفي الهیئة بحفظ السر المهنـي، ویطبـق هـذا الالتـزام "

كل خرق للالتزام المـذكور فـي الفقـرة .لذین انتهت علاقتهم المهنیة بالهیئةكذلك على الأشخاص ا

الســابقة، یشــكل جریمــة یعاقــب علیهــا بالعقوبــة المقــررة فــي قــانون العقوبــات لجریمــة إفشــاء الســر 

2".المهني

-الموافق لـ  1386صفر  18لـ  155-66خاصة من الأمر  303إلى  301ومن  137و 120و 119و  70إلى  66المواد  1-

.معدل ومتمم 1966جوان  8

.393حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص  2-
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غیـــر أنـــه یمكـــن فـــي بعـــض الحـــالات التـــرخیص اســـتثناء بإفشـــاء الأســـرار وهـــذا فـــي حـــالتین 

:أساسیتین هما

كحــق اللجــان المتســاویة الأعضــاء فــي الاطــلاع : إذا كــان القــانون یجیــز ذلــك صــراحة. 1

على ملفات الموظفین التأدیبیة وحق دفاع الموظـف المحـال علـى المجلـس التـأدیبي فـي الاطـلاع 

.على كامل ملفهبشرط موافقة الشخص المعني كمـا فـي : وقد یكون إفشاء الأسرار المهنیة إلزامیا-

:ةالحالات التالی

التبلیــغ عــن الجــرائم والجــنح التــي تصــل إلــى علــم الموظــف أثنــاء ممارســته لوظیفتــه، وهــذا -أ

)5(أشـــهر إلـــى خمـــس ) 6(یعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـتة . :" م.ف.و.مـــن ق 47مـــا تؤكـــده المـــادة 

دج، كـل شـخص یعلـم بحكـم مهنتـه أو وظیفتـه  500.000دج إلـى 50.000سنوات وبغرامة مـن 

وع جریمة أو أكثر مـن الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون ولـم یبلـغ الدائمة أو المؤقتة بوق

عنها السلطات العمومیة المختصة في الوقت الملائم

.تبلیغ المعلومات والمستندات والوثائق إلى السلطة القضائیة بصدد المسائل التأدیبیة -ب

الأمــر بمعلومــات ذات طــابع الإشــهاد أمــام القضــاء فــي المســائل الجنائیــة إلا إذا تعلــق  -ج

.طبي

تبلیغ أو تسلیم القاضي الإداري أو القاضي المدني المعروض علیـه النـزاع الإداري كافـة -د

.المستندات والوثائق الضروریة للحكم في القضیة

وتأكیــدا لهــذا المعنــى اعتبــر المشــرع الجزائــري إخفــاء المعلومــات ذات الطــابع المهنــي التــي 

ـــــة مهامـــــه خطـــــأ تأدیبیـــــا مـــــن الدرجـــــة الثالثـــــة یســـــتحق الجـــــزاء مـــــن واجبـــــه تقـــــدیمها خـــــ لال تأدی

).ع.و.أ.من ق 02/180المادة .(التأدیبي

، كمـا .ع.و.أ.من ق 48وهذا وفقا للمادة : إذا وافقت السلطة السلمیة على ذلك صراحة. 2

وقــد  إذا وافــق الــرئیس الإداري علــى إدلاء الموظــف بتصــریحات معینــة تتعلــق بالأســرار الوظیفیــة،

وإفشــاء الأســرار فــي .یكــون الإدلاء بــبعض المعلومــات تحقیقــا للصــالح العــام فــي بعــض الحــالات

.هذه الحالة لا یعد جریمة تأدیبیة بحكم موافقة السلطة الإداریة السلمیة على ذلك
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مظاهر عدم الالتزام بالسر المهني: ثالثا :

بواجـــب كتمـــان الســـر المهنـــي  إن الفســـاد المقصـــود هنـــا هـــو انحـــراف الموظـــف عـــن التزامـــه

وذلـــك بقیامـــه بإفشـــاء الســـر الملـــزم بحفظـــه، ویترتـــب علـــى مخالفـــة هـــذا الواجـــب ثلاثـــة أنـــواع مـــن 

ومـــن أبـــرز . المســـؤولیة الجنائیـــة والمســـؤولیة التأدیبیـــة، و أخیـــرا المســـؤولیة المدنیـــة: المســـؤولیات

یبي والطبــي والقضــائي وكــذا المجــالات التــي تشــهد تفشــیا واســعا للســر المهنــي نــذكر المجــال التــأد

.في میدان المراسلات والاتصالات

عتبر اللجان المتساویة الأعضـاء مـن أهـم الهیئـات التـي یتسـرب ت: في المجال التأدیبي.1

إلیهــا الخلــل فــي مجــال كتمــان الســر المهنــي، خاصــة عنــد انعقادهــا كمجلــس تــأدیبي لتقریــر مــدى 

.یبیة الملائمةالضرر الذي أصاب الإدارة ومدى العقوبةالتأد

كما تظهر بعض مظاهر الفسـاد التنظیمـي فـي هـذا المجـال عنـد قیـام الموظـف العضـو فـي 

هـذه اللجـان بإفشـاء الأسـرار الخاصـة بزملائـه المـوظفین أو الأفـراد، فیكشـف لهـم محتـوى التقـاریر 

 التــي ترفــع ضــدهم أو لصــالحهم مــن طــرف رؤســائهم الإداریــین، ممــا یفقــد هــذه الأجهــزة دورهــا و

.أهمیتها

لا یجوز كأصل عام لموظفي المرافق الطبیة إفشاء الأسرار المهنیـة :في المجال الطبي.2

المتعلقة بالمرضى، لأن الإخلال بهذا الالتـزام مـن شـأنه المسـاس بالثقـة الموضـوعة فـي الأطبـاء، 

فالمحافظــة علــى الســـر .كمــا لــه أضــرار علــى صــحة المـــریض ومســاس بســمعة وشــرف عائلتــه

المجال الطبي له بعد أخلاقي واجتماعي لا جدال فیه، إلا أنه اسـتثناء یجـوز للطبیـب المهني في 

.بموافقة المریض اطلاع وكیل الجمهوریة عن بعض الأسرار الطبیة

یتعــین كــذلك علــى القاضــي أن یلتــزم بكتمــان الســر المهنــي مــن : ي المجــال القضــائيفــ.3

شــخص علــى معلومــات تتعلــق بالملفــات خــلال المحافظــة علــى ســریة المــداولات وأن لا یطلــع أي 

القضــــائیة إلا إذا نــــص القــــانون صــــراحة علــــى ذلــــك، كمــــا یشــــمل هــــذه الالتــــزام ضــــباط الشــــرطة 

القضائیة المطالبون هم كـذلك بحفـظ السـر المهنـي أثنـاء عملیـة التفتـیش للامـاكن، وهـذا مـا أكدتـه 
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ل الضــبط القضــائي رجــا. ج.ج.إ.مــن ق 46هــذا وقــد عاقبــت المــادة .ج.ج.إ.مــن ق 45المــادة 

1.الذین یفشون الأسرار التي تصل إلى علمهم أثناء التفتیش

یتخــذ الســر المهنــي فــي البریــد والمواصــلات مفهومــا :فــي مجــال المراســلات والاتصــالات.4

واسعا، إذ یمنع على موظفي هذا القطاع كشف محتوى أي مادة أودعت فـي المصـلحة أو إفشـاء 

البرقیــــة، هــــذا ویمنــــع علــــیهم أیضــــا التعریــــف بأســــماء .صــــالاتفحــــوى المكالمــــات الهاتفیــــة أو الات

هذا ویعتبر الاعتداء على حرمـة وسـریة المراسـلات جریمـة یعاقـب علیهـا القـانون وهـذا . المرسلین

.ج.ع.من ق 303ما تنص علیها المادة 

:ومن مظاهر الاعتداء على سریة المراسلات نذكر ما یلي

.المراسلاتالاطلاع بطریق الغش على محتوى . 1

قیــام الشــخص المــؤتمن علــى الســلطة العمومیــة أو المكلــف بمهمــة التســییر أو الإشــراف . 2

على مرفق عام أثناء ممارسة مهامه بإعطاء أوامر أو ارتكاب عمل من شـأنه أن یسـهل التحویـل 

.أو الإلغاء أو القیام بفتح المراسلات وإفشاء محتواها

فشـاء المكالمـات الهاتفیـة أو لجوئـه إلـى وضـع آلات اعتراض أو تحویل أو استعمال أو إ.3

.لاعتراض وتلقي هذه المراسلات الصوتیة

إرســـال معلومـــات شـــفویة أو عـــن طریـــق نقـــل المعلومـــات بواســـطة دعامـــات أو أقـــراص . 4

.الإعلام الآلیأو الرسائل الصوتیة

علیــه المــادة تحویـل وثیقــة ســواء بغــرض الاحتفــاظ بهــا أو تقــدیمها للغیــر وهــذا مــا نصــت . 5

..ع.و.أ.من ق 01/180

.استخراج نسخ من الوثائق بواسطة آلات التصویر الحدیثة. 6

إلا أن هــذا القیــد والــتحفظ علــى إفشــاء المرســلات المكتوبــة والصــوتیة یــرد علیــه اســتثناء، إذ 

یجوز للسلطة القضائیة اعتراض المراسلات في بعض الجرائم كما في جرائم الفسـاد الإداري عـن 

. م.ف.و.مــن ق 56طریــق تكلیــف رجــال الضــبطیة القضــائیة بــذلك وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

التي سـمحت بـاعتراض . ج.ج.إ.من ق 5مكرر 65الترصد الالكتروني وكذا المادة والتي أجازت 

.395حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص  1-
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المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور كلما اقتضـت ضـرورات التحـري فـي بعـض الجـرائم 

المتلــبس بهــا أو التحقیــق الابتــدائي فــي بعــض الجــرائم ومنهــا جــرائم الفســاد تحــت إشــراف ورقابــة 

.الیمیالمختص إقوكیل الجمهوریة 

كما یجوز اعتراض المراسلات لأسباب أمنیة بحتة إذا وجـدت أسـباب قانونیـة تبـرر التحـري 

عـن المعلومــة، كــأن تكــون مصـلحة الدولــة تتطلــب ذلــك أو لأجـل حمایــة المصــالح الاقتصــادیة أو 

1.الوطنيلحمایة الأمن

مخالفة واجب التفرغ للوظیفة العامة: الفرع الرابع:

لأداء مهـــام الوظیفـــة مـــن أهـــم الواجبـــات الملقـــاة علـــى عـــاتق الموظـــف یعتبـــر واجـــب التفـــرغ 

العـــام، ولهـــذا لا یجـــوز لـــه كأصــــل عـــام الجمـــع بـــین الوظیفــــة والأعمـــال الأخـــرى فـــي آن واحــــد، 

.فالموظف ملزم بتخصیص كامل وقته لأداء وظیفته التي عین فیها

وب تخصـیص التـي نصـت علـى وجـ. ع.و.أ.من ق 01/43وفي هذا الإطار جاءت المادة 

الموظفــون كــل نشــاطهم المهنــي للمهــام التــي أســندت إلــیهم ولا یمكــنهم ممارســة نشــاط مــربح فــي 

.إطار خاص مهما كان نوعه

إلا أن المشــرع اســتثنى مــن هــذا الحظــر بعــض المــوظفین الــذین یــرخص لهــم ممارســة مهــام 

)..ع.و.أ.من ق 02/43المادة (التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي

كمــا اســتثنى كــذلك المشــرع الفئــة الســابقة قیامهــا بممارســة نشــاط إنتــاج الأعمــال العلمیــة أو 

.).ع.و.أ.من ق 03/43المادة (الأدبیة أو الفنیة 

أن فئـة أسـاتذة التعلـیم العـالي والبـاحثین . ع.و.أ.ق 44وقد بین المشرع الجزائري في المادة 

معنیــة بــالحظر وأجــاز لهــم ممارســة نشــاط وكــذا أســلاك الممارســین الطبیــین المتخصصــین غیــر 

.مربح في إطار خاص یوافق تخصصهم

یمنــع : " فــي هــذا الســیاق كمــا یلــي. ع.و.أ.مــن ق 45وتأكیــدا لمــا ســبق جــاء نــص المــادة 

علــى كــل موظــف، مهمــا كانــت وضــعیته فــي الســلم الإداري، أن یمتلــك داخــل التــراب الــوطني أو 
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صـفة مــن الصــفات مصـالح مــن طبیعتهــا أن تــؤثر  خارجـه مباشــرة أو بواســطة شـخص أخــر، بأیــة

على استقلالیته أو تشكل عائقا للقیام بمهمته بصفة عادیـة فـي مؤسسـة تخضـع إلـى رقابـة الإدارة 

التـــي ینتمـــي إلیهـــا أو لهـــا صـــلة مـــع هـــذه الإدارة وذلـــك تحـــت طائلـــة تعرضـــه للعقوبـــات التأدیبیـــة 

".المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي

في الحرص ورغبة من المشرع الجزائري فـي إبعـاد الموظـف العـام عـن كـل الشـبهات وزیادة 

إذا كــــان زوج :" مــــن ق ا و ع 46التــــي یمكــــن أن تمــــس بنزاهــــة واســــتقلالیته جــــاء نــــص المــــادة 

الموظف یمارس بصفة مهنیة نشاطا خاصـا مربحـا، وجـب علـى الموظـف التصـریح بـذلك لـلإدارة 

المختصـة إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك التـدابیر الكفیلـة بالمحافظـة التي ینتمـي إلیهـا وتتخـذ السـلطة 

1.على مصلحة الخدمة

یعد عدم التصریح خطأ مهنیا یعرض مرتكبه إلى العقوبات التأدیبیـة المنصـوص علیهـا فـي 

. ع.و.أ.ق 06/181هــذا وقــد اعتبــر المشــرع الجزائــري فــي المــادة ".مــن هــذا الأمــر 163المــادة 

43تي یشغلها ونشاط مربح أخر غیر ذلك المنصـوص علیهـا فـي المـادتین الجمع بین الوظیفة ال

مخالفــة تأدیبیــة مـــن الدرجــة الرابعــة تصـــل عقوبتهــا إلـــى درجــة التنزیــل إلـــى الرتبــة الســـفلى  44و 

.مباشرة أو التسریح

)الأخلاقیة(الانحرافات السلوكیة: المطلب الثاني

التــي یرتكبهــا الموظــف العــام وتتعلــق بمســلكه ویقصــد بالانحرافــات الســلوكیة تلــك المخالفــات 

الشخصــي وتصــرفاته الخاصــة بمعنــى أن الســلوك الإنســاني الشخصــي هــو ســببها ولــیس القــوانین 

.والتنظیمات مثلماهو حال الانحرافات التنظیمیة

وتعتبــــر الانحرافــــات الســــلوكیة مــــن أخطــــر صــــور الفســــاد الإداري التــــي یمكــــن أن یرتكبهــــا 

تــرتبط بالجانــب الأخلاقــي فیــه، كمــا أنهــا تنبــئ عــن ســوء نیتــه ویمكــن ذكــر  الموظــف العــام لأنهــا

:أهمها كما یلي
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عدم المحافظة على كرامة الوظیفة: الفرع الأول

یجــب علــى الموظــف أن یحــافظ علــى كرامــة الوظیفــة العامــة طبقــا للعــرف العــام، وأن یســلك 

صــفته كموظــف عــام، بمــا تفرضــه هــذه فــي تصــرفاته مســلكا یتفــق والاحتــرام الواجــب والمتفــق مــع 

1.الصفة من نزاهة وموضوعیة وحیادیة

مــن قــانون العــاملین المــدنیین بالدولــة علــى أنــه یجــب علــى  76وتأكیــدا لــذلك تــنص المــادة 

العامــل أن یحــافظ علــى كرامــة وظیفتــه طبقــا للعــرف العــام وأن یســلك فــي تصــرفاته مســلك یتفــق 

مقتـــد مـــن ذات القـــانون بـــأن كـــل عامـــل یخـــرج علـــى  76 كمـــا تقتضـــي المـــادة. والاحتـــرام الواجـــب

فــلا یجــوز . الواجـب الــوظیفي أو یظهـر بمظهــر مـن شــأنه الإخـلال بكرامــة الوظیفـة یجــازي تأدیبیـا

للموظــف أن یــأتي بتصــرف یتنــافى مــع كرامــة وظیفتــه أو یتعــارض مــع صــفته كموظــف عــام لأنــه 

الموظـف لـیس فقـط داخـل نطـاق ومكـان وهذا الالتـزام یفـرض علـى . المعنوي العامیمثل الشخص 

العمل بل أیضا خارج نطاق العمل أي في أي أوقات العمل الرسمیة وغیر الرسمیة فلا یجـوز لـه 

أن یــأتي بعمــل أو فعــل منــافي لــلأدب العامــة أو الأخــلاق العامــة، أو یضــع نفســه موضــع الریبــة 

للثقـة الواجـب  فقـدان الجمهـوروالشبهات، لأن في ذلك تعارض مع كرامة ونزاهة الوظیفة العامة و 

2.توافرها في الموظف العام

تتسـم بالاتسـاع، فمـن الصـعوبة  ویجب الإشارة إلى أن واجب المحافظة على كرامة الوظیفة

تحدید ما إذا كان الفعل المنسوب إلـى الموظـف مـن شـأنه الإخـلال بكرامـة الوظیفـة أم لا، أي مـا 

.ف وشرفه وبالتالي سمعته الوظیفیة العامة؟هي الأفعال التي تشكل مساسا بسمعة الموظ

:تشیر بدایة أن هناك قیدین یحكمان تصرفات الموظف خارج الوظیفة هما

إذ لا یجــوز اعتبــار أي فعــل أو مســلك غیــر لائــق یرتكبــه الموظــف  :الحریــة الشخصــیة.1

بعیـدا الخاصة ملكا لـه، ومـن حـق أن یحیاهـا (في حیاته الخاصة مخالفة تأدیبیة، فحیاة الموظف 

.573، ص 2004دار النهظة العربیة،  ،المبادىء العامة للقانون الإداريجورجي شفیق ساري، -1
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عــن المراقبــة ومــن المســتحیل إقامــة حــدا فاصــلا بــین حیاتــه داخــل الوظیفــة وخارجهــا لأن حیاتــه 

.الخاصة تنعكس حتما على حیاته الوظیفیة

:وجود جزاء جنائي أو مدني.2

د یجـب أن یحیاهـا دون قیـد إلا الأفـرا(إن الموظف العام یحـي حیـاة خاصـة مثلـه مثـل بـاقي 

منحرفــة حســب الأحــوال المحــددة فــي القــانون، والتــي رصــد لهــا المشــرع مــا تعلــق بارتكــاب أفعــال 

1.جزاء جنائي أو مدني، ففي هذه الحالة یتابع لهذا الفعل أو السلوك

ویجــب الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أنــه یمكــن الاســتعانة فــي هــذا الشــأن بمعیــار التحــریم 

بهـــذا فـــإذا ارتكـــب الموظـــف أحـــد لتحدیـــد الأفعـــال التـــي تشـــكل ســـمعة وكرامـــة الوظیفـــة العامـــة، و 

الأفعـــال التـــي یعاقـــب علیهـــا قـــانون العقوبـــات كـــان ســـلوكه ماشـــا ســـمعته وشـــرفه وبالتـــالي ســـمعة 

هــو معیــار الأخــلاق الحمیــدة وشــرف الوظیفــة، وبالإضــافة إلــى معیــار التحــریم یوجــد معیــار ثــاني 

2.التي یتعین على الموظف التحلي بها

ودقیقـــا فإننـــا نعیـــب علـــى المعیـــار الثـــاني أنـــه معیـــار مـــرن وإذا كـــان المعیـــار الأول واضـــحا 

وفضفاض، لأنه یختلف باختلاف الزمان والمكان، فما قد یعـد أخـلاق حمیـدة فـي مدینـة مـا قـد لا 

یعـــد كـــذلك فـــي مدینـــة أو دولـــة أخـــرى أو فـــي زمـــان أخـــر، كمـــا أن العـــرف والـــدین الســـائدین فـــي 

.ماسا بكرامة الوظیفة وأخلاقیاتها من عدمهالمجتمع لهما تأثیرا كبیرا في تحدید ما یعد 

مـرن ) واجـب المحافظـة علـى كرامـة الوظیفـة (كما یجب الإشارة أیضـا إلـى أن هـذا الالتـزام 

ویختلــف مــن وظیفــة إلــى أخــرى، فمــا یعــد خروجــا علــى كرامــة الوظیفــة بالنســبة للقاضــي أوالأســتاذ 

3.دارات المحلیة مثلاالجامعي لایعد كذلك بالنسبة للموظف البسیط في إحدى الإ

:ونظرا لعجز المعیارین السابقین، تم الاستعانة بمعیار آخر ینقسم إلى شقین هما

.یضع بعین الاعتبار مكانة الموظف وطبیعة ومكانة عمله :شق شكلي- أ

.والمرفق العام یراعي مدى تأثیر ارتكاب الفعل على عمل الموظف :شق موضوعي -ب

.175محمود محمد معابرة، مرجع سابق، ص 1
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إعمــال المعیــار الأخیــر إلا أننــا نــراه ســدیدا إلــى حــد مــا فهــذا ونحــن وإن كنــا نــرى صــعوبة 

المعیار لا یعتبر كل أفعال الإساءة للسـمعة والشـرف المرتكبـة مـن قبـل الموظـف بمثابـة مخالفـات 

تأدیبیة وإنما یقتصر الأمر فقط على تلك التي لها تأثیر على عمل الموظف والإدارة العامـة، أمـا 

ماســة مساســا كبیــرا بســمعة وشــرف الموظــف فــلا یمكــن محاســبة  بــاقي الأفعــال فهــي ولــو كانــت

.الموظف علیها تأدیبیا إذا لم تؤثر على مساره الوظیفي

فإعمـــال معیـــار التجـــریم أو الأخـــلاق الحمیـــدة یـــؤدي لا محالـــة إلـــى إدخـــال كـــل المخالفـــات 

ـــك المتعلقـــة بســـلوك زوجـــه أو أحـــد أفـــراد أســـرته ضـــمن  الماســـة بســـمعة الموظـــف الشخصـــیة كتل

تســمح بتوقیــع الجــزاء التــأدیبي علــى الموظــف لمساســها بكرامــة الوظیفـــة، المخالفــات التأدیبیــة التی

وهو أمـر غیـر معقـول وفیـه مغـالاة، فـالمنطق یقتضـي أن لا یسـأل الموظـف إلا علـى أعمالـه هـو 

فقط دون أفعال و سلوكات باقي أفـراد أسـرته، الأمـر الـذي یـرجح الأخـذ بالمعیـار الثالـث المتكـون 

.من شقین شكلي وموضوعي

وباســتقراء قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي یتبــین لنــا أنــه اعتبــر العدیــد مــن الأفعــال مخالفــات 

مســلكیة بــالنظر لمــا تنطــوي علیــه مــن مســاس بالســمعة والشــرف و الأخــلاق الحمیــدة، كالعلاقــات 

ة والمشـاركة الجنسیة غیر المشروعة والتصـریحات الكاذبـة التـي تنطـوي علـى مسـاس بمالیـة الدولـ

في عملیات التهریب، و فضـائح الحیـاة الخاصـة، إخفـاء أحـد مصـادر الـدخل الخاضـع للضـریبة، 

1...الاعتداء بالضرب على زوجة أحد المتعاملین مع الإدارة

أما بـالرجوع إلـى القضـاء الإداري الجزائـري فـلا نجـد أي تطبیـق لهـذا المبـدأ، ونفـس المسـلك 

لم یحدد لنـا قائمـة المخالفـات المسـلكیة التـي تمـس بكرامـة الوظیفـة  انتهجه المشرع الجزائري حیث

.والتي تجیز توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف العام

على ضرورة محافظـة الموظـف علـى . ع.و.أ.من ق 42ولقد نصت في هذا الإطار المادة 

المخالفـات المسـلكیة كرامة الوظیفة العامة والتحلي بسـلوك لائـق ومحتـرم دون أن تحـدد لنـا قائمـة 

:كمـا یلـي یجـب علـى الموظـف تجنـب كـل فعـل یتنـافى مـع طبیعـة مهامـه ولـو كـان ذلـك خـارج "

".الخدمة، كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق و محترم

.527علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص -1
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ـــانون العقوبـــات الجزائـــري یمكـــن أن نـــورد بعـــض الســـلوكات  ـــه باســـتقراء نصـــوص ق غیـــر أن

الســـكر البـــین فـــي الطریـــق العـــام، لعـــب القمـــار فـــي الأندیـــة : عامـــة منهـــاالماســـةبكرامة الوظیفـــة ال

والمحلات العامة، عدم احترامه لقیم الشریعة الإسلامیة

المحسوبیة والمحاباة: الفرع الثاني

تعتبـر كــل مـن المحســوبیة والمحابـاة إحــدى صـور الفســاد الإداري الأكثـر انتشــارا فـي المؤسســات  

والتـــي تلقـــى قبـــولا لـــدى المجتمـــع الجزائـــري رغـــم آثارهـــا الخطیـــرة، لهـــذا فإننـــا والإدارات العمومیـــة، 

سنولیها شيء من التفصیل من خلال التعرض بدایة لمعنـى المحسـوبیة والمحابـاة ثـم أنواعهمـا ثـم 

.موقف المشرع الجزائري منهما

والتنظیمات الخروج على القوانین" :معنى المحسوبیة والمحاباة یقصد بالمحسوبیة: أولا 

والتعلیمات التي تحكم سیر أجهزة الإدارةالعامة في مجال التعیینات والترقیات والتنقلات 

كما استعملت المحسوبیة كمرادف "وتحدید الأجور والمرتبات وحركات الندب والإعارة

:للزبائنیةوعلى هذا الأساس عرفت بأنها یقدم فیها " الزبائن"مجموعة علاقات بین الرعاة و"

لرعایة في شكل حمایة وتمكن من الوصول لرعاة الذین یمتعون بمركز عال وثروة ونفوذ و ا

إلى المنافع المقدمة من الدولة وكذلك المكافآت المادیة والأعمال والسمعة إلى زبائنهم، ولما 

".كانت هذه المكافآت غالبا ما تنتهك القانون، فإن المحسوبیة ترتبط بالفساد ارتباطا وثیقا

وأصــلها لاتینــي ومشــتقة مــن كلمــة"Népotisme":حســوبیة تعنــي باللغــة الانجلیزیــةوالم

"Nepos" ،والتـــي تعنـــي ابـــن الأخ أو الأخـــت، وتعـــود جـــذورها التاریخیـــة إلـــى العصـــور الوســـطى

حیث كان الباباوات والأساقفة الكاثولیك من الـذین قطعـوا عهـود الرهبنـة كـانوا یربـون أبنـائهم غیـر 

أنهم أبنـــاء أخـــواتهم أو إخـــوانهم وكـــانوا یفضـــلونهم فـــي التعامـــل علـــى النـــاس الشـــرعیین مـــدعین بـــ

ـــات، ممـــا أدى إلـــى إقامـــة  تحـــتفظ بكرســـي " عـــائلات مالكـــة"الآخـــرین وخاصـــة فـــي مجـــال التعیین

.البابویة

فـي اللغـة مشـتقة مــن المصـدر حـابى، یقـال حابـاه محابــاة "Favoritisme":أمـا المحابـاة

نصرهاختصه ومال إلیه و : وحباء
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استخدام لعلاقـات القرابـة أو العلاقـات العشـائریة :" أما اصطلاحا فتعرف المحاباة على أنها

أو العائلیــــة أو الحزبیــــة أو الجهویــــة أو الطائفیــــة لغــــرض اكتســــاب مصــــلحة أو تســــهیل مهمــــة أو 

".التهرب من مسؤولیة لیست من حق المنتفع أو لتجاوز أنظمة وقوانین محددة

.حاباة والمحسوبیة للدلالة على نفس الغرض والمعنىویستعمل مصطلح الم

أنواع المحسوبیة:ثانیا:

:یمكن التمییز بین نوعین من المحسوبیة

اختیـــار : "، وتعنـــي"المحابـــاة الشخصـــیة:"ویطلـــق علیهـــا أیضـــا :المحســـوبیة الاجتماعیـــة.1

الأقارب و الأصهار والأصدقاء وأقاربهم وأبناء العشیرة الواحدة والمدینـة الواحـدة والطائفـة الواحـدة 

1.لتوسط لهمللتعیین بالوظائف العامة دون النظر لاعتبارات الكفاءة والجدارة

الــدول النامیــة وخاصــة الــدول العربیــة حیــث تتفشــى وتنتشــر هــذه الصــورة بدرجــة كبیــرة فــي 

العائلیــة والقبلیــة، فــرغم التغیــرات الحدیثــة والتطــور نحــو المدینــة وإعطــاء دور واســع للدولــة إلا أن 

ـــت المجتمعـــات  ـــد، فمازال ـــى حـــد بعی ـــدة مـــازال مســـیطر إل نمـــط القبائـــل والعشـــائر والعـــائلات الممت

ة وتزیــد أهمیتهــا علــى الكثیــر مــن قــیم المجتمــع المــدني العربیــة تقــدس الــروابط العائلیــة والعشــائری

الأخــرى، الأمــر الـــذي یتــیح المجـــال أمــام العدیـــد مــن ممارســـات الفســاد الإداري التـــي تبررهــا قـــیم 

ایجابیــات التماســك الأســري وســلبیات المحســوبیة والمحابــاة خــیط ایجابیــة فــي نظــر الكثیــرین، وبین

ـــوطن رفیـــع یســـاهم فهمـــه فـــي التغلـــب علـــى الفســـاد  الإداري والنهـــوض بالإصـــلاح الإداري فـــي ال

.العربي

دیه بـالتعیین مكافأة أنصار الحزب الحاكم و مؤي" ویقصد بها  :المحسوبیة السیاسیة.2

و النقــل و الترقیــة بالوظــائف العامــة و عقــاب خصــوم الحــزب بحرمــانهم أو نقلهــم مــن الوظــائف 

."الجدارةالعامة دون النظرإلى اعتبارات الكفاءة و  2

المحاباة في المجتمع الفلسطیني، الأسباب والأغراض وآفاق التصدي لها، الإئتلاف من أجل نزاهة"هدیل رزق الزاز،  1-

.1، ص2007، رام االله، فلسطین، "والمساءلة

.122،ص اساءة استعمال الیلطة في الوظیفة العامة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیةسلیمان بن محمد الجریش،2-
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و یعــد هــذا الســلوك الفاســد أكثــر الســلوكات انتشــارا فــي الــوطن العربــي، حیــث یعمــد دائمــا 

الحزب الحاكم إلى تقریب أعوانـه و موالیـه و تعییـنهم فـي أرقـى المناصـب الإداریـة، رغـم افتقـارهم 

المناســب  للتأهیــل والكفــاءة المطلــوبین واســتبعاد خصــومه السیاســیین رغــم تــوافر الكفــاءة والمؤهــل

.والخبرة

إن مثــــل هــــذه الســــلوكات تعــــد انحرافــــا بالجهــــاز الإداري عــــن أهدافــــه والمتمثلــــة فــــي خدمــــة 

المواطنین على حـد سـواء وهـو خـروج علـى مبـدأ العدالـة والمسـاواة بـین المـواطنین، وهـو إضـعاف 

.للقیم المؤسسیة والوظیفیة

علـــة بـــین مـــوظفي الإدارة إن مناصـــرة جهـــة واســـتعداء أخـــرى یولـــد ردود فعـــل غاضـــبة و منف

والمتعــاملین معهــا، الأمــر الــذي یولــد الإحســاس بــالتهمیش و اللاعدالــة والطبقیــة والحرمــان، كمــا 

.یولد الشعور بالغربة والإحباط والاضطهاد

والدعوة إلى عدم المحاباة أو التحیز و المحسوبیة والمجاملة على حسـاب المصـلحة العامـة 

أو الطائفة أو العائلة أو الأسرة، ولكن عـدم اسـتغلال هـذه الانتمـاءات لا تعني التمرد على القبیلة 

في المحاباة والتمییز بین المواطنین أو الموظفین، وهذا ما تنص علیه شریعتنا الإسـلامیة وتؤكـده 

.لوائح حقوق الإنسان الدولیة و تنص علیه قوانین الوظیفة العامة في جمیع دول العالم

مجتمــع الجزائــري مــن أكثــر المجتمعــات ذات العلاقــات المترابطــة التــي والجـدیر بالــذكر أن ال

ــــك فیهــــا المــــرء ســــوء أن یقــــدم المســــاعدة لأهلــــه وعائلتــــه  تمتلــــك منظومــــة اجتماعیــــة قویــــة لا یمل

ومعارفه، إن مثل هذا الإطـار الاجتمـاعي یجعـل الموظـف العـام یجنـي هـو وأقاربـه ثمنـا خفیـا مـن 

محسوبیة تـؤثر علـى حقـوق بقیـة أفـراد المجتمـع، ونتیجـة لهـذا تكـون وراء استخدام آلیة المحاباة وال

أحد الأســباب الرئیســیة فــي تــراكم الثــروات الهائلــة لــدى المــوظفین، أي وســیلة المحابــاة والمحســوبیة

.من وسائل الإثراء غیر المشروع

وبهذا فإن المحسـوبیة والمحابـاة تعـد مـن أكثـر الآلیـات خطـورة والأصـعب علاجـا، حیـث أن 

ستغلال المنصب الحكومي للاستفادة الشخصیة دون وجه حق أحد الأسباب المؤدیة إلى الفساد ا

.الإداري الناتج عن سوء النیة وسوء القصد
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ةموقف المشرع الجزائري من المحاباة والمحسوبی: ثالثا:

أنهــا لــم یجــب التنبیــه بدایــة إلا أنــه رغــم خطــورة هــذه الظــاهرة وتفشــیها فــي الإدارة العامــة إلا 

تجرم لا جزائیا و لا تأدیبیا في كثیر من التشریعات المقارنة وخاصة العربیة منهـا والتـي لـم تـولي 

.أي أهمیة لمكافحة هذه الآفة باعتبارها من أخطر صور الفساد الإداري

ـــین  ـــم تصـــنفه مـــن ب ونفـــس المســـلك ســـلكته اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد والتـــي ل

.ة والتي یجب مكافحتها والوقایة منهاالسلوكات الفاسد

أمـــا الوضـــع فـــي الجزائـــر فهـــو مختلـــف تمامـــا، فالمشـــرع تفطـــن وأدرك خطـــورة هـــذه الظـــاهرة 

23ما جاء فـي المـادة 1:وحاول الحد منها ومكافحتها في كثیر من النصوص القانونیة نذكر منها

".عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون":1996من دستور

یجــب علــى الموظــف أن یمــارس مهامــه بكــل .:" ع.و.أ.مــن ق 41نته المــادة وكــذا مــا تضــم

".أمانة وبدون تحیز

من القانون الأساسـي النمـوذجي لعمـال المؤسسـات  28وفي هذا النطاق تنص أیضا المادة 

یمنع تعیین أي عامل في منصب یجعله متصلا اتصالا سلمیا مباشرا فـي "2:والإدارات العمومیة 

.قریبه حتى الدرجة الثانیةعمله بزوجه أو 

غیـــر أنـــه یمكـــن للســـلطة التـــي لهـــا صـــلاحیة التعیـــین أن تـــرخص بمخالفـــة هـــذا الحكـــم، إذا 

.."...تطلبت ذلك ظروف الخدمة الملحة وضروراتها

وحظـــر التحیـــز والمحابـــاة لـــم یقتصـــر علـــى نصـــوص الوظیفـــة العامـــة فقـــط، بـــل امتـــد إلـــى 

اعتبار التحیز والمحابـاة مخالفـة تأدیبیـة تسـتحق الجـزاء نصوص قانون العقوبات، فبالإضافة إلى 

والتــي تــنص . ج.ع.مــن ق 132الإداري المناســب، اعتبــره المشــرع جریمــة جنائیــة بموجــب المــادة 

.284سابق، ص  هاشمي خرفي، مرجع -1
13، ج رج ج، عدد المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، 59/85:المرسوم رقم-2

.1985لسنة 
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ـــى مـــا یلـــي القاضـــي أو رجـــل الإدارة الـــذي یتحیـــز لصـــالح أحـــد الأطـــراف أو ضـــده یعاقـــب :" عل

".دج 1000إلى  500بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

والشـيء الملاحــظ فــي هــذا المجـال أن المشــرع الجزائــري اعتبــر هـذه الجریمــة جنحــة كمــا أن 

عقوبتـه مخففـة مقارنـة مـع بـاقي جـنح الفسـاد الإداري، الأمـر الـذي یجعـل هـذه العقوبـة لا تتناســب 

.والأضرار التي تلحقها هذه الجنحة بالإدارة العامة

الجریمـة ضـمن جـرائم الفسـاد الإداري، رغـم أنهـا جـاءت فـي  كما أن المشرع لم یصنف هـذه

قــانون العقوبــات تحــت القســم المخصــص للرشــوة واســتغلال النفــوذ، حیــث تعتبــر الجریمــة الوحیــدة 

التي تم الإبقـاء علیهـا فـي هـذا القسـم ضـمن نصـوص قـانون العقوبـات، أمـا بـاقي الجـرائم الأخـرى 

هـا مـن جـرائم الفســاد، كمـا هـو معلـوم فقــد تـم نقلهـا إلــى كالرشـوة والاخـتلاس واسـتغلال النفــوذ وغیر 

.قانون مستقل هو قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

) المحابـاة(إن هذا المسعى الذي انتهجه المشرع والمتضمن عدم النص على جریمة التحیز 

هـذه  ضمن جرائم الفساد عموما والفساد الإداري خصوصا، ینبئ على عدم درایة المشرع بخطورة

الجریمــة وتأثیرهــا الســلبي علــى ســیر الإدارة العامــة والمجتمــع ككــل، ولعلــى الاعتبــار الــذي اســتند 

علیـه المشـرع لعــدم تغلـیظ هـذه الجنحــة هـو طبیعـة المجتمــع الجزائـري القائمـة علــى أسـاس اعتبــار 

المجتمــع، المحابــاة مــن الأعــراف الاجتماعیــة والإداریــة التــي تلاقــي قبــولا كبیــرا داخــل جمیــع أفــراد 

فالمنظومة الاجتماعیة الجزائریة قویة ومترابطـة ومتماسـكة ومتشـبعة بمثـل القبیلـة والعائلـة والأسـرة 

.الممتدة، ومن ثم فإن زمن تجریم هذه الأفعال مازال لم یحن بعد

الانحراف في استعمال السلطة: لفرع الثالثا

إن تمتــع الموظــف العامــة بســلطة تقدیریــة فــي القیــام بالأعمــال والاختصاصــات المنوطــة بــه إنمــا  

الهـــدف منـــه هـــو تحقیـــق الصـــالح العـــام مـــن خـــلال خلـــق قـــدر مـــن الحریـــة والمرونـــة فـــي العمـــل 

الإداري، ولكــن إذا أســاء رجــل الإدارة اســتعمال هــذه الســلطات بــأن ابتغــى تحقیــق أهــداف مغــایرة 

مة أو غیر تلك الأهداف المحددة له سـلفا أو انحـرف بـالإجراءات، فیكـون عملـه أو للمصلحة العا

.قراره هذا عرضة للإلغاء والتعویض لأنه غیر مشروع
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وبهذا لا بد أن تكون قرارات الموظف العام في إطار الأغـراض والأهـداف المشـروعة و إلا 

طـوي علیـه معنـى الفسـاد مـن الاتجـار عد سلوكه انحرافا في استعمال السـلطة وفسـاد إداریـا بمـا ین

1.بالوظیفةومخالفة المصلحة العامة وابتغاء المصلحة الخاصة

:وانحراف الموظف العام في استعمال السلطة وفقا للمفهوم السابق له ثلاثة صور هي

و هذا كاستهداف مصدر القـرار تحقیـق مصـلحة شخصـیة أو  :مجانبة المصلحة العامة: ولاأ

ـــام  مـــن المخاطـــب بـــالقرار الإداري أو لتحقیـــق غـــرض سیاســـي أو لتحقیـــق نفـــع لغـــرض الانتق

.للغیر

ــا ــة قاعــدة تخصــیص الأهــداف: ثانی فــي هــذه الصــورة فــإن القــرار الإداري لا یخــالف  :مخالف

المصــــلحة العامــــة و لكــــن یخــــالف الهــــدف الــــذي مــــن أجلــــه منحــــت الإدارة هــــذه الســــلطات و 

.الصلاحیات

و تتمثـل هـذه الصـورة فـي لجـوء الإدارة مـن أجـل تحقیـق أهـدافها  :الانحراف بالإجراءات: ثالثا

إلــى اســتعمال إجــراء قــانوني مغــایر بــدل الإجــراء القــانوني الملائــم و المحــدد قانونــا مــن أجــل 

.بلوغ نفس الأهداف و هذا لیسر الإجراء الأول و تعقید الإجراء الثاني

اســتغلالها مــن :" الإداري تعنــي مــا ســبق یتضــح لنــا أن إســاءة اســتعمال الســلطة فــي المفهــوم

.قبل صاحبها لجلب مصلحة خاصة له أو لغیره أو بهدف الاتجار بها واستثمارها

قیــام مــن تــولي أمــر مــن أمــور الأمــة أو عهــد إلیــه بــه، بالاســتفادة أو " كمــا تعنــي كــذلك"

درتـه الانتفاع من عمله أو ولایته لمصلحته الشخصیة أو لمصلحة قریب أو صدیق أو استعمال ق

2".وقوته الممنوحة له بقصد الانتقام والتشفي

جریمــة الموظــف العــام الــذي خولــه النظــام ســلطة :" أمــا مــن الناحیــة الجنائیــة فإنهــا تعنــي".

علــى الأفــراد فاســتعملها علــى غیــر النحــو الــذي حــدده القــانون، أو ابتغــاء غــرض غیــر مــا حــدده، 

".فأهدر حقوقا یحمیهاالقانون

، 2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دول العربیة والتشریع المقارنال في الفسادالإداري رةھظابلال أمین زین الدین، -1

.235. ص
.87لیمان بن محمد الجریش، مرجع سابق، صس-2
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الإدارة العامــة، مــن مظـاهر الانحــراف بالسـلطة والفســاد الإداري حظــر  وبهـذا تتطلــب حمایـة

اســــتغلال الموظــــف لنفــــوذه وســــلطته الوظیفیــــة لتحقیــــق مصــــالحه الخاصــــة أو لخدمــــة أهــــداف أو 

ـــى القـــوانین لتحقیـــق  ـــالغیر لأحقـــاد شخصـــیة أو التحایـــل عل مصـــالح حزبیـــة أو بقصـــد الإضـــرار ب

1.مصلحة شخصیة له أولغیره

ــــة  فــــالانحراف فــــي ــــي نزاهــــة وأمان ــــة المــــواطنین ف ــــى زعزعــــة ثق اســــتعمال الســــلطة یــــؤدي إل

.الموظف، الأمر الذي یمس بكرامة وسمعة وشرف الوظیفة

والشـــيء الملاحـــظ أنـــه مـــن الصـــعب مـــن الناحیـــة العملیـــة إثبـــات الانحـــراف فـــي اســـتعمال 

انیــة فــان التجــریم الســلطة لارتبــاط هــذه المخالفــة بالســلطة التقدیریــة لــلإدارة مــن جهــة، ومــن جهــة ث

المــــرتبط بهــــذا النــــوع مــــن الانحــــراف لا یــــرتبط بمعیــــار الجریمــــة العادیــــة بقــــدر مــــا یــــرتبط بقواعــــد 

2.الأخلاق

ومــن ثــم وجــب لقیــام الجریمــة إثبــات ســوء نیــة وقصــد الجــاني لأنهــا ركــن أساســي لقیــام هــذه 

.ةالجریمة وهو الأمر الذي یصعب في ظل تصرف الموظف في حدود سلطته التقدیری

ونظــرا لخطــورة ظــاهرة الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة، قــام المشــرع الجزائــري بتجریمهــا فــي 

: وقســمها إلــى نــوعین" إســاءة اســتعمال الســلطة:"القســم الثالــث مــن قــانون العقوبــات تحــت عنــوان 

، وإســـــاءة .)ج.ع.مكــــرر ق 137إلــــى  135المــــواد مــــن (إســــاءة اســــتعمال الســــلطة ضــــد الأفــــراد

)..ج.ع.ق 140إلى  138المواد من (ضد الشيء العمومياستعمال السلطة 

ونفس الملاحظـة التـي أبـدیناها فـي جریمـة المحابـاة أو التحیـز نبـدیها فـي هـذا المجـال وهـي 

لماذا لم یـنص المشـرع الجزائـري علـى جـرائم إسـاءة اسـتعمال السـلطة ضـمن جـرائم الفسـاد عمومـا 

ا وأضرارها الوخیمة على الإدارة العامة؟والفساد الإداري خصوصا رغم الاتفاق على خطورته

وباســتقراء نصــوص قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه یتضــح أن المشــرع الجزائــري و إن 

كان لم یشر صراحة إلى هذه الجریمة، إلا أنـه أخـذ بـبعض تطبیقاتهـا كـالنص علـى تجـریم إسـاءة 

.م.ف.و.من ق 32في المادة واستغلال النفوذ . م.ف.و.من ق 33استغلال الوظیفة في المادة 

.180محمود محمد معابر، مرجع سابق، ص  -1
.89سلیمان بن محمد الجریش، مرجع سابق، ص  -2
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فــلا نجــد نصــوص صــریحة تجــرم إســاءة اســتعمال الســلطة مــن  :أمــا مــن الناحیــة الإداریــة

الناحیـــة الإداریــــة وتعتبرهـــا مخالفــــة تأدیبیـــة ماعــــدا بعـــض النصــــوص غیـــر المباشــــرة والتـــي یمتــــد 

عتبـار إسـاءة والتـي یمكـن الاسـتناد علیهـا لا...تطبیقهـا لیشـمل جـرائم أخـرى كالرشـوة وتلقـي الهـدایا

استعمال السلطة خطأ مهنیـا یسـتحق مرتكبـه الجـزاء التـأدیبي، ومـن هـذه النصـوص مـا جـاءت بـه 

:.ع.و.أ.مــن ق 51المــادة  یجــب علــى الموظــف ألا یســتعمل بأیــة حــال لأغــراض شخصــیة أو "

".لأغراض خارجة عن المصلحة المحلات والتجهیزات ووسائل الإدارة

وكـذا .هـذه المخالفـة خطـأ مهنیـا مـن الدرجـة الثالثـة.ع.و.أ.قمـن  05/180واعتبرت المـادة 

یمنع على الموظف تحت طائلـة المتابعـات الجزائیـة طلـب :" والتي تنص.ع.و.أ.من ق 54المادة 

ـــازات مـــن أي نـــوع كانـــت، بطریقـــة مباشـــرة أو  أو اشـــتراط أو اســـتلام هـــدایا أو هبـــات أو أیـــة امتی

واعتبــر المشــرع هــذا الخطــأ مخالفــة ".طــار مهامــهبواســطة شــخص أخــر مقابــل تأدیــة خدمــة فــي إ

.ع.و.أ.من ق 01/181: تأدیبیة من الدرجة الرابعة وفقا لنص المادة

الواسطة: الفرع الرابع

الواســـطة هـــي أحـــد أخطـــر صـــور الفســـاد الإداري الأكثـــر انتشـــارا وتفشـــیا فـــي الجزائـــر بالإضـــافة 

عریفهـا وأنواعهـا، ثـم تمیزهـا وأخیـرا وضـعها المحاباة والمحسوبیة، وتقتضي دراستها التعرض إلى ت

:في الجزائر و ذلك كما یلي

مفهوم الواسطة: أولا

الواســطة ظــاهرة موجــودة فــي كــل المجتمعــات ســواء كانــت متقدمــة أو متخلفــة، إلا أنهــا أكثــر 

انتشارا في الدول النامیـة والعربیـة خاصـة، والتـي تبـدو الواسـطة فیهـا كعـرف اجتمـاعي مقبـول، 

بیئتهـــا الحضـــاریة والاجتماعیـــة القائمـــة علـــى اســـتمرار العلاقـــات الأولیـــة التقلیدیـــة ومـــا وذلـــك ل

1.یرتبط بها من قیم ومعاییرثقافیة

وهذه الظاهرة إذا تفشت في دولـة مـا فإنهـا تـؤدي لا محالـة إلـى المسـاس بهیبتهـا، لأن هیبـة 

نظرا لأنها تؤدي أیضا إلـى الدولة تقاس بمدى هیبة موظفیها، كما أنها تؤدي إلى ضیاع الحقوق 

.الانحراف بالعمل الإداري عن غایاته

.406، المرجع السابق، صالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحا عبد العالي،  -1
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كما أن تفشي ثقافة الواسطة سیؤدي حتما إلى انتقال الفسـاد مـن مجـرد ظـاهرة محـدودة إلـى 

.ظاهرة واسعة وهي ظاهرة الإفساد

هي طلب فرد من موظف عام انجـاز عمـل مشـروع أو غیـر :" وقد تم تعریف الواسطة بأنها

".لحه أو لصالح فرد أخرمشروع لصا

إدخــال طــرف ثالــث لــه إمكانــات اجتماعیــة للتــأثیر فــي نتیجــة العلاقــات :" كمــا عرفــت بأنهــا

".الاجتماعیة بینطرفي علاقة اجتماعیة في موقف معین

والواســطة بهــذا المعنــى هــي الحصــول علــى أي عمــل أو أي شــيء علــى حســاب الآخــرین، 

اد للوصــــول إلــــى شــــخص یملــــك ســــلطة القــــرار لتحقیــــق كمــــا تعــــد أداة أو وســــیلة یســــتخدمها الأفــــر 

ـــــي  ـــــة الرســـــمیة وتظهـــــر ف ـــــوات التنظیمی ـــــر، وهـــــي تســـــتعمل خـــــارج القن مصـــــلحة لشـــــخص أو أكث

: ةوالعوامل التالیالمجتمعات التي تسود فیها الظروف

.يلتعلیمات المتعلقة بالعمل الإدار و اعدم وضوح القوانین.1

الإجــراء المطلــوب و عــدم معرفتهــا مــن قبــل صــعوبة الإجــراءات المتبعــة للوصــول إلــى .2

المواطنین

عدم ثقة المواطنین بالإدارة التي یتعاملون معها فهناك علاقة عكسیة بـین الثقـة واللجـوء .3

.للواسطة

عدم العدالة و اللامساواة في تقدیم الخدمة لكل المواطنین-.4

هـور الواسـطة مـن الأنماط السلوكیة لبعض الموظفین البیروقـراطیین والتـي تسـاهم فـي ظ.5

.أجل الوصول إلى التقدیر والهیبة الاجتماعیة

أنواع الواسطة: ثانیا:

الأول هـو قـانوني والثـاني هـو الإجـراءات الإداریـة : یمكن النظر إلى الواسطة مـن منظـورین

:وذلك كما یلي

قســم الفقــه الواســطة مــن حیــث هــذا المعیــار إلــى قســمین :الواســطة مــن منظــور القــانون. 1

:هما
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فالواســطة هنــا هــدفها وغرضــها الحصــول علــى  ):مشــروع(واســطة لانجــاز عمــل قــانوني-أ

.اظیفة أو شيء لفرد ما له حق فیهنتیجة مشروعة كالحصول على و 

ـــة تعـــد مـــن الأمـــراض الإداریـــة لان المرفـــق الأصـــل فیـــه أن یقـــدم  والواســـطة فـــي هـــذه الحال

.واسطة جمیع الأفراد على قدم المساواة دونلخدماته أو مزایاه 

الواســطة هنــا یكــون الغــرض منهــا  ):غیــر مشــروع(واســطة لانجــاز عمــل غیــر قــانوني -ب

الحصولعلى عمل غیر مشروع كالحصول على وظیفـة أو منفعـة لـیس للفـرد أي حـق فیهـا ، وفـي 

1.هذه الحالة تعتبر من صور الفساد الإداري

:الواسطة من منظور الإجراءات الإداریة.3

:المعیار إلى قسمین أیضا هماوتقسم وفقا لهذا 

وهنا یتم اللجـوء إلـى الوسـیط لأجـل مخالفـة  :واسطة من أجل مخالفة الإجراءات الإداریة-أ

إجــراء ضــروري یتطلبــه القــانون كعــدم اســتیفاء أوراق لازمــة وتكــون فــي الحــالات التــي تكــون فیهــا 

والتعقیــدات الإداریــة أمــرا  البیروقراطیــة مســیطرة علــى الإدارة، حیــث یكــون تجــاوز الــروتین الإداري

2.لازما لسیرالمعاملة الإداریة

وهنـا لا یلجـأ الوسـیط إلـى  :واسطة من أجل التنفیذ أو الإسراع في الإجراءات الإداریـة-ب

مخالفـــة الإجـــراءات الإداریـــة، ولكـــن إلـــى الإســـراع فیهـــا حینمـــا یتقـــاعس أو یتراخـــى الموظـــف فـــي 

.داريانجازها، فتكونبمثابة المحرك للعمل الإ

والواســـطة هـــي أحـــد الظـــواهر الســـلوكیة التـــي تصـــیب المرافـــق العامـــة، وتـــؤثر علـــى أدائهـــا 

وعملهــــا، فیتحــــول النظــــام البیروقراطــــي إلــــى الاتجــــاه الســــلبي الــــذي یتمیــــز بمخالفــــة روح القــــانون 

.والتعقید الشدید والتقید بحرفیة النص

أو أحـد معارفـه أو أقاربـه، كمـا والواسطة یقوم بها الوسیط والـذي قـد یكـون صـدیقا للموظـف 

یمكــن أن یكــون مــن أصــحاب النفــوذ السیاســي أو الاجتمــاعي أو الإداري، ویســتغل فــي ذلــك عــدة 

، كلیة الحقوق، رسالة الإداري في ضوء التشریعات والقوانین الأردنیةمشكلة الفساد مخلد توفیق مشاوش خشمان، -1

.46، ص2009، اماجستیر، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلی
.182محمود محمد معابرة، مرجع سابق،  -2
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وسائل منها الهـاتف أو الحضـور شخصـیا إلـى مكـان عمـل الموظـف أو إعـداد ولیمـة وغیرهـا مـن 

.الوسائل والآلیاتالتي تختلف من مجتمع إلى آخر

:تقوم على ثلاث أشخاص هموالواسطة بهذا المفهوم 

و هــو الفــرد الــذي یطلــب المنفعــة لنفســه أو لفــرد آخــر، وهــو المســتفید مــن  :المستوســط-أ

.الواسطة

ذادیة أو معنویة على الموظف المنفوهو الفرد الذي یملك قدرات تأثیریة م :الوسیط -ب

وهـــو الـــذي تتجـــه إلیـــه الواســـطة ســـواء كـــان مصـــدر القـــرار أو  ):الموظـــف(المستوســـط-ج

.مسؤولا عن التنفیذ

تمییز الواسطة عن الشفاعة: ثالثا:

مــن الصــعب مــن الناحیــة العملیــة تمییــز الواســطة عــن بــاقي الأعمــال الأخــرى المشــابهة لهــا 

حیـان تكـون نظرا لأن الأمر یتطلب البحـث فـي النوایـا والأغـراض والأهـداف، والتـي فـي غالـب الأ

كامنــة فــي صــیرورة الوســیط ومــن الصــعب الكشــف عنهــا وإثباتهــا إن لــم توجــد قــرائن تــدل علیهــا 

1.ما الفرق بینهما؟ومن بین الأعمال المشابهة لها والمتداخلة معها نجد الشفاعة ف.وتؤكدها

".طلب رفع المضار عن الغیر ممن هو أعلى رتبة منه لأجل طلبه:" یقصد بالشفاعة

الشفاعة من باب قضاء حاجات النـاس التـي أقرهـا الإسـلام، وهـذا انطلاقـا مـن مبـدأ وتعتبر 

التكافــل الاجتمــاعي، فمــن واجــب المســلم اتجــاه أخیــه المســلم هــو الســعي فــي قضــاء حوائجــه كســد 

...رمقه أو قضاء دینه أو إعانته مالیا أو رفع مظلمة عنه

 خلقــا خلقهــم لقضــاء اللهإن :"مــا یلــيفــي هــذا الشــأن ) صــلى االله علیــه وســلم(قــال رســول االله 

حوائج الناس آلـى علـى نفسـه أن لا یعـذبهم بالنـار، فـإذا كـان یـوم القیامـة وضـعت لهـم منـابر مـن 

".والناس في الحساب االله تعالىنور یحدثون 

، الأمنیة والتدریبالوكالة والمكافحة، المجلة العربیة للدراسات : الوسطة في الإدارةعبد القادر عبد الحافظ الشیخلي، -1

.252، ص19منیة، الریاض، السنة جامعة نایف العربیة للعلوم الأ
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مـن سـعى لأخیـه ):"صـلى االله علیـه وسـلم(وعن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه، قـال رسـول االله 

یت لــه أو لا تقـض غفــر االله لـه مــا تقـدم مــن ذنبـه ومــا تـأخر وكتــب لــه المسـلم فــي حاجـة لــه فقضـ

1". براءة من النار وبراءة من النفاق: براءتان

التوســـط ابتغـــاء وجـــه االله : شـــفاعة حســـنة وهـــي: والشـــفاعة فـــي الشـــریعة الإســـلامیة قســـمان

غیـر  تعالى في جلب نفع للناس أو دفع ضر عـنهم فـي غیـر معصـیة ولا حـد مـن حـدود االله ومـن

2.إبطال حق للغیر

أن یشفع الشافع في إثم كإسقاط حـد بعـد وجوبـه أو هضـم حـق وجـب  :أما الشفاعة السیئة

عطائــه لغیــر مســتحقه أو دفــع شــر وجلــب خیــر نظیــر رشــوة أو عــرض مــن أعــراض إ للغیــر، أو

.الدنیا

مسـاءلة والشفاعة السیئة هي فقط التي تشكل انحرافا سلوكیا في الشـریعة الإسـلامیة توجـب 

من یشـفع شـفاعة حسـنة یكـن لـه نصـیب منهـا ومـن : ((الله تعالىصاحبه و في هذا المعنى یقول ا

: تعـــــالىوقولـــــه 3)).یشـــــفع شـــــفاعة ســـــیئة یكـــــن لـــــه كفـــــل منهـــــا وكـــــان االله علـــــى كـــــل شـــــيء مقیتـــــا

4...))وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان((...

ـــا لهـــذا الم ـــة القانونیـــة، أمـــا الشـــفاعة والشـــفاعة الســـیئة وفق فهـــوم تنفـــق والواســـطة مـــن الناحی

ـــع  ـــر فـــي جمی ـــى خـــلاف الواســـطة التـــي تعتب ـــائم بهـــا وهـــذا عل ـــة ولا یســـأل الق الحســـنة فهـــي مندوب

.الحالات عمل أو إجراء غیر مشروع ویشكل مخالفة تأدیبیة

وضعیة الواسطة في الجزائر: رابعا

یجب الإشارة إلى أن الواسطة ظاهرة منتشرة فـي كـل الـدول سـواء كانـت متطـورة أو متخلفـة، أمـا  

بالنســبة للجزائــر فــلا أحــد ینكــر وجــود الواســطة فــي كثیــر مــن المعــاملات الإداریــة إذ لا یخلــو أي 

.مكان من قریب أو صدیق یستطیع أن یمرر أي ملف أو معاملة إلى بر الآمان

.254عبد القادر عبد الحافظ الشیلخي، مرجع سابق، ص-1
.184محمود محمد معابرة، مرجع سابق، ص  -2
.85سورة النساء الآیة  -3
.02سورة المائدة، الآیة -4
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نین وشكواهم المسـتمرة مـن تـأثیر الواسـطة إلا أنهـم یجـدون أنفسـهم تحـت ورغم تحفظ المواط

ضــــغط الضــــرورة یســــتخدمونها للحصــــول علــــى الخدمــــة وان كــــان علــــى حســــاب الغیــــر، فأغلــــب 

ویمقتون الواسطة لكنهم یلجؤون إلیهـا لأنهـم أجبـروا علـى اسـتخدامها فـي بعـض المواطنین یتذمرون

.ابة والصداقةالحالات ویعتبرونها حقا من حقوق القر 

و .ورغمـا مـا للواسـطة مـن خطـورة إلا أن اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لـم تجرمهـا

نفــس المــنهج ســلكه المشــرع الجزائــري والــذي لــم یجــرم الواســطة لا جزائیــا ضــمن نصــوص قــانون 

لـى ذكرهـا العقوبات أو قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كما لـم تجـرم تأدیبیـا، حیـث لـم یـأتي ع

ضمن قائمة الأخطاء الوظیفیة التي یستحق مرتكبها جزاءات تأدیبیـة، ورغـم عـدم تجـریم الواسـطة 

إلا أنها تشكل إخلالا بالواجبات الوظیفیة ویمكن مساءلة الموظف الذي یرتكبهـا إداریـا تحـت هـذا 

مساســـا  الإطـــار بحكـــم أن الأخطـــاء الوظیفیـــة غیـــر مقننـــة، وممـــا لا شـــك فیـــه أن الواســـطة تعتبـــر

بشرف ونزاهة الوظیفة العامة الأمر الذي یقتضي العقاب علیها تأدیبیا، في حین نجد التشـریعات 

مـــن قـــانون العقوبـــات  105المـــادة (فـــي بعـــض الـــدول العربیـــة تجـــرم الواســـطة كالتشـــریع المصـــري

1).من قانون العقوبات السوري3471المادة(والتشریع السوري)مصري

.183محمود محمد معابرة، مرجع سابق، ص -1
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أوالسلوكیةأوالتنظیمیةبالانحرافاتمنهاتعلقسواءالإداریةالصبغةذاتالفسادصورتعد

تلكأوالعام،الموظفبمهامالمتعلقةتلكأوالعامةالوظائففيالتعیینإجراءاتمخالفة

والالتزاماتلمهامهالعامالموظفمنإداریةمخالفاتبمثابةالعمومیةبالصفقات المرتبطة

عنهایسالككل،الإدارةولنشاطالمهنيلمسارهالمنظمةالقوانینمختلفمن علیهالمفروضة

.تأدیبیا

علىتنعقدأخطاءبمثابةالموظفیرتكبهاالتيالإداريالفسادمخالفاتتكونأنویمكنهذا

.معاوالجزائیةالتأدیبیةالمسؤولیة أساسها

الجزائريالمشرعأسندالإداري،الفسادلمكافحةإداریةكآلیةالتأدیبیةالمسؤولیةإلىوبالإضافة

المعنیةالمؤسساتوتختلفومواجهتها،الإداريالفسادأفعالتتبعمهمةوأجهزةهیئات لعدة

.والمالیةالإداریةالرقابةأجهزةإلىتتنوعلهذاوتبعاوموضوعهاغرضهاباختلاف المهمةبهذه
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الإداريالفسادمخالفاتعنالعامللموظفالتأدیبیةالمسؤولیة: الأولالمبحث

أنفرغمالمرتكبة،المخالفةأوالخطأباختلافالإداريالفسادعنالناشئةالمسؤولیةتختلف

تظهرقدالجنائیةالمسؤولیةأنة إلاالتأدیبیالمسؤولیةإقامةإلىیؤديومهنیایكونقدالخطأ

هذهففيالاختلاس،وكالرشوةالإداريالفسادأفعالمنكثیرفيالتأدیبیةالمسؤولیةجانب إلى

قضائي:العقابمننوعینعلیهیوقعوإداریاو"جنائیا"قضائیاالفاسدالموظفیتابع الحالة

.وتأدیبي

أوللإدارةضررعنهنتجإذاالتأدیبيالخطأعنكذلكتترتبقدالمدنیةالمسؤولیةأنكما   

خلالالعامفالموظف شخصیا،الخطأكانإذاهذاوالتعویض،عناءالموظففیتحمل الغیر

المخالفةعنتنتج التيالتأدیبیةالمسؤولیةأولهامسؤولیات،ثلاثعلیهتترتبالوظیفیةحیاته

والجنائیةالمسؤولیة ثانیهاوسلبا،وإیجاباالوظیفیةبالواجباتإخلالكلعنالناتجةالتأدیبیة

الوقایةقانونأو العقوباتقانونعلیهایعاقبوظیفیةجریمةالموظفارتكابعنالمترتبةهي

عن الناتجةهيوالمدنیةالمسؤولیةثالثهاوالصلة،ذاتالقوانینأومكافحتهالفسادمن

.لمهامهممارستهأثناءوظیفتهبحكمالموظفیرتكبهالذيالخطأعنالناجمالضرر

الحقهيالحقوقهذهوأولحق،منأكثرینشئالعامالموظفمنالفاسدفالتصرفوبهذا   

المرفقسیرلحفظللإدارةعاموحقالعام،الأمنعلىحفاظاالعقاباقتضاءفيللدولةالعام

أصابه،الذيالضررعنالتعویضاقتضاءفيللمتضررخاصوحقواطراد،بانتظام العام

العامةالنیابةتباشرهاالتيالعمومیةالدعوىوسیلةالجزائيفالعقاباقتضاء،وسیلة حقولكل

.المدنیةالدعوىوسیلةالمدنيوالحقالتأدیبیةالدعوىوسیلة التأدیبيوالجزاء 1

مشتركةقواسموجودمنیمنعلاالثلاثالمسؤولیاتبینالتمییزأنإلىبالإشارةوالجدیر   

 الواحدالفعلعلىیترتبقدبلالأخرى،قیاممنیمنعلاالثلاثالمسؤولیاتمنأي فقیام

.الثلاث المسؤولیات

واطرادبانتظامالعامالمرفقسیرحسنضمانفيودورهاالتأدیبیةالمسؤولیةلأهمیةونظرا

منالعدیدالأخیرهذالهاأفردفقدالسواء،علىوالتشریعوالقضاءالفقهباهتمامحظیتفقد

،المفتوحةالعربیةلأكادیمیة،اماجستیررسالةالعامة،الوظیفةفيالإداريالفسادالطاني،شیخوحسنخضرحسنحمزة-1

.75،ص2010الدنمارك،
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المتعلقةالمسائلجمیعنظموالذيالعامة،الوظیفةقانونهووأهمهاالقانونیة،النصوص

هذاخطأ،لكلالمرصودةالتأدیبیةوالجزاءاتوتصنیفهالتأدیبيالخطأتحدیدمنابتداء بالتأدیب

وبهذابممارستها،المختصةالجهةإلىوانتهاءوإجراءاتهاالتأدیبیةالضمانات إلىبالإضافة

فيالعقابتوقیعیستهدفلافهوالوظیفي،النظاممنیتجزألاجزءا التأدیبيالنظامأضحى

1.واطرادبانتظامالعامالمرفقسیر ضمانإلىیهدفبلذاتهحد

ووكرامتهاومقتضیاتهاالوظیفیةبالواجباتالماسةومخالفاتهالإداريالفسادجرائمفإنوبهذا

أنغیرالمناسب،التأدیبيالجزاءتوقیعوبالتاليالتأدیبیةالمسؤولیةإلىمرتكبهاتعرضنزاهتها

 عامةالإداريالفسادأفعالعنالتأدیبیةالدعوىومباشرةخاصةالتأدیبیةالجزاءاتتوقیع

العامللموظفوجازباطلاالتأدیبيالقراركانإلاومراعاتهایجبالقیودمنلجملة تخضع

.قضائیا إلغاؤهطلب

 الجزاءتوقیعضرورةأولا:أساسیةعناصرثلاثةفيوالضوابطالقیودهذهإجمالویمكن

المناسبة،التأدیبیةالإجراءاتإتباعأومراعاةوثانیاالمختصة،التأدیبیةالسلطةمن التأدیبي

.العامللموظفالتأدیبیةالضمانات توفیروثالثا

المختصةالسلطاتمنالتأدیبیةالجزاءاتتوقیع:الأولالمطلب

ویمكنالدولةفيالمتبعالتأدیبيالنظامباختلافبالتأدیبالمختصةالتأدیبیةالسلطاتتختلف

:2الثلاثالصورإحدىفيتتمثلالعالمفيكبرىتأدیبیةأنظمةثلاثةالمجالهذافيرصد

هیئةمنوالمساعدةالاستعانةدونوهذا:بالتأدیبوحدهاالإداریةالسلطةتختصأنإما1-

.الإداريبالنظامویسمى أخرى

معوالاشتراكبالتعاونوإنماوحدهالیسولكنبالتأدیبالإداریةالسلطةتختصأنوإما2-

أوالتأدیبيالجزاءتوقیعقبلرأیهاباستطلاعملزمةالإدارةتكونحیثأخرى،مستقلة هیئات

.القضائيشبهبالنظامیعرفماوهوذاتهحدفيملزما رأیهایكون

.187،ص2007القاهرة،العربیة،النهضةدار،مقارنةدراسةالعامةالوظیفةخاطر،حلميیوسفشریف -1
مذكرة،السعودیةالعربیةالمملكةنظامفيالعامالموظفعلىالتأدیبیةالجزاءاتالفلاتي،أحمدصدیقبنمحمد-2

.90 ص،2005الریاض،الأمنیة،للعلومالعربیةنایفجامعةالعلیا،الدراسات كلیةماجستیر،
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مجالفيالإداریةالسلطةدوریقتصرحیثالقضائي،النظامفهو:الثالثالنظامأما-3

السلطةصلاحیاتمنالتأدیبيالجزاءإصدارمهمةوتبقىالتأدیبیةالدعوىرفع فيالتأدیب

.ونهائیاملزماقرارها یعدوالتيالقضائیة

یدفيیركزالأولفالنظاموسلبیاتهایجابیاتهنظاملكلأنالشأنهذافيالتنویهویجب  

والتحقیقالتأدیبیةالدعوىتحریكمنابتداءالتأدیبصلاحیاتكاملالرئاسیةالإداریة السلطة

السلطةتركیزفكرةمنالقضائيالشبهالنظامیخففحینفيالتأدیبيالقراربإصدار وانتهاء

بمبدأفیأخذالقضائيالنظامأمامستقلة،هیئاتبینوتوزعیهاالرئاسیةالسلطة یدفيالتأدیبیة

.التأدیبيالمجالفيوالمحاكمةوالتحقیقالاتهام سلطةبینالفصل

الجزائري؟المشرعبهأخذالذيالتأدیبيالنظامهوماالمجالهذافيیطرحالذيوالسؤال 

.بالتأدیبالمختصةالسلطاتأوالهیئاتاستعراضالأمریقتضيالتساؤلهذاعلىللإجابة

إلى160منالموادفيالتأدیبيالنظامتناولقدنجدهالعامةالوظیفةقانونإلىوبالرجوع

بالنسبةالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةإلىالتأدیبیةالسلطةممارسةمهمةاسند كما185

أخذبعدالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةوالىوالثانیةالأولىالدرجتین منالمهنیةللأخطاء

بالنسبةتأدیبيكمجلسالمنعقدةالمختصةالأعضاءالمتساویةالإداریة اللجنةمنالملزمالرأي

1.والرابعةالثالثة الدرجتینمنالتأدیبیةللأخطاء

بالتأدیبالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةاختصاص:الأولالفرع

منالتأدیبیةالجزاءاتتوقیعمهمةالتعینصلاحیةلهاالتيالسلطةالجزائريالمشرعمنح

.المعنيمنكتابیةتوضیحاتعلىحصولهابعدوهذافقط،والثانیةالأولىالدرجة 2

".التعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةالتأدیبیةالإجراءاتتتخذ":وعاق162المادةتنصكما

رقم المرسومفيسابقاالجزائريالمشرعانتهجهالذيالمسلكنفسوهوالأساسيالقانون

."منه123المادةفيوهذا"العمومیةوالإداراتالمؤسساتلعمالالنموذجي 85/59

الحقیملكلاأيالتأدیبیةالسلطةیحكمالذيهوالشرعیةمبدأأنأیضابالذكروالجدیر     

المشرعخولهاالتيالهیئةأوالسلطةإلاقانوناعلیهاالمنصوصالتأدیبیةالعقوبات توقیعفي

1
.عوأق165ةالماد-

2
.ق أ و ع 01. 165المادة -
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مخالفةحالةوفيذلك،علىالقانوننصإذاإلاالسلطةهذهتفویضیجوزلا كماصراحةذلك

.الاختصاصعدملعیبباطلاالتأدیبي القراركانالمبدأهذا

الرؤساءیمارسهامنهاوجزءاالرئاسیةالسلطةمظاهرمنمظهرایعتبرالجزائرفيوالتأدیب   

العامة،الوظیفةوواجباتبالتزاماتالمعنیینالمرؤوسینأشخاصعلىالمختصونالإداریون

.العامةالوظیفةسیرحسنلضمانالمقررةوالضماناتالضوابطحدود في

إلىالأمروانتهىالتأدیب،لسلطةالقانونيالأساسحولوقضائيفقهيجدلدارولقد

هيخاصةبصفةالرئاسیةوالسلطةعامةبصفةالعمومیةالسلطةاعتبارحول الإجماع

السلطةتلازمبضرورةالقائلللمبدأتطبیقإلاّ هوماوهذاالتأدیبیة،للسلطة القانونيالأساس

التخطیطعملیاتعنالمختصوالمسئولهوالإداريالرئیسفمادام تطابقهما،ووالمسؤولیة

حتىالتأدیببسلطةیزودأنبدفلاالعامة،المصلحةیحققبما والرقابة،التسییروالتنظیمو

والنواهيوللأوامرالمطلوبالاحترامواللازمة الطاعةالرئیسهذایحققویضمن

جداوثیقفالارتباطلهذاوالعامالمرفقسیر حسنبضمانالمتعلقةومنهالصادرةالتعلیمات

.التأدیبسلطةوالرئاسیةالسلطةبین 1

بمفردهاالمختصةهيالجزائرفيالتعیینصلاحیةلهاالتيأوالرئاسیةالسلطةفإنبهذاو  

تتقیدأندونبسیطةعقوباتهيوالثانیةوالأولىالدرجتینمنالتأدیبیةالجزاءاتتوقیع في

.التأدیبيالقرارإصدارقبلمعینةهیئةأوجهةأيرأيأخذأوباستشارة تلتزمأو

السلطةفمنحالجزائري،المشرعاتبعهالذيالتأدیبیةللسلطةالتوزیعهذامعنتفقلانحنو  

مساسفیهمحایدة،أخرىهیئةأوجهةمنمشاركةدونالتأدیب،صلاحیةلوحدهاالرئاسیة

كالتنبیهالأولىالدرجةعقوباتكانتفإذاالحیادلمبدأوالعامللموظفالتأدیبیةبالضمانات

توقیعهاالرئاسیةالسلطةتستطیعبحیثالخطورة،والجسامةمنحداتبلغلمالتوبیخ والشفوي

جسیمة،عقوبةهيوالتأهیلقائمةمنالشطبخاصةوالثانیةالدرجةعقوبات فإنبمفردها

مساسوالعامالموظفحقفيإجحافیتضمنتوقیعهافيلوحدها الإدارةیدفإطلاق

.ص،1984للكتاب،الجزائر،الوطنیةالمؤسسة،الرئاسیةالسلطةفكرةتدرجمبدأعوابدي،عمار -1 :كذلكوانظر351

الحقوق،كلیةدكتوراه،أطروحة،الجزائريالتشریعفيالتأدیبیةالدعوىلانقضاءالقانونيالنظامعمران،بنالأخضرمحمد

.54ص،2007الجزائر،جامعة
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فياستعمالهاتسيءقدالتيوالرئاسیةللسلطةالتقدیریة للسلطةإطلاقفیهوبضماناته

.الحالاتبعض

السلطةصلاحیاتبقصرالأمرهذافيالنظرإعادةإلىالجزائريبالمشرعنهیبفإننالهذاو

الثانیةالدرجةعقوباتأمافقط،الأولىالدرجةعقوباتعلىبمفردهاالتأدیبفيالرئاسیة

.والرابعةالثالثةالدرجةعقوباتعلىیسريماعلیها فیسري

التأدیبفيدورهاوالأعضاءالمتساویةالإداریةالّلجنة:الثانيالفرع

حقممارسةفيالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةالأعضاءالمتساویةالإداریةالّلجنةتساعد

الفقرةعلیهتنصماهذاوالرابعةوالثالثةالدرجةمنالتأدیبیةللعقوباتبالنسبةهذاوالتأدیب

..ع.و.أ.ق165المادةمنالثانیة

أثرهاوالرابعةوالثالثةالدرجةمنالتأدیبیةالعقوباتجسامةولخطورةبالنظروبهذاو

وحدهاالرئاسیةالسلطةالجزائريالمشرعیمنحلمالعام،للموظفالقانونيالمركزعلى الكبیر

المتساویةالإداریةالّلجنةرأيأخذبضرورةألزمهاإّنماوالجزاءاتهذهمثلتوقیع صلاحیة

.الأعضاء

فيللإدارةملزمارأیهاجعلوالتأدیبسلطةالأعضاءالمتساویةالإداریةلّلجنةأعطىبمعنى

.التأدیبيالقراراتخاذها

والأعضاءالمتساویةالإداریةالّلجانبتشكیلتتعلقالتساؤلاتمنمجموعةتثورسبقمماو

.التأدیبيالمجالفياختصاصاتها

الفساد الاداري في الوظیفة العمومیة لمخالفاتالمقررةالتأدیبیةالجزاءات:الثالثالفرع 

ذالأستایعرفDelpéréeبغیةالإدارةتتخذهالذيالفرديالإجراءذلك":بأنهاالتأدیبیةالعقوبة

1العملیةالموظفحیاةعلىسلبیةنتائجیرتبأنشأنهمنالذيوالتأدیبیةالمخالفةقمع و"

التأدیبیةالمخالفاتضمنالمصنفةوالإداريالفسادلأفعالالمرتكبالعامالموظفیتعرض

المرفقسیرلضمانوالفعللنفسیعودلاحتىجهة،منلردعههذاوتأدیبیةعقوبات إلى

.اطرادو بانتظامالعام

أنالتأدیبیةالسلطةعلىالمبادئمنجملةتحكمهاالتأدیبیةالجزاءاتأنإلىبالإشارةوالجدیر

كلیةدكتوراه،أطروحة،الجزائريالتشریعفيالتأدیبیةالدعوىلانقضاءالقانونيالنظامعمران،بنالأخضرمحمد-1

.87،ص 2007الجزائر،جامعةالحقوق،
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شخصیةمبدأالواحد،الفعلعنالجزاءازدواجیةعدممبدأالشرعیة،مبدأ:منهاتراعیها   

والجدیر رجعیتهعدموالحكمتسبیبمبدأالتأدیبي،الجزاءملاءمةمبدأالتأدیبي، الجزاء

العقوبة شرعیةبمبدأأخذقدالجزائريالمشرعنجدالتأدیبیةالمخالفاتعكسأنهبالملاحظة،

.خاصةالإداريالفسادمخالفاتوعامةالتأدیبیةللمخالفاتالمقررةالتأدیبیة

:یليكماوتصنیفهاالتأدیبیةالأخطاءتحدیدمنلنابدلاالتأدیبیةالعقوباتاستعراضوقبل   

أنالتأدیبیةالسلطةعلىالمبادئمنجملةتحكمهاالتأدیبیةالجزاءاتأنإلىبالإشارةوالجدیر

الجزاءشخصیةمبدأالواحد،الفعلعنالجزاءازدواجیةعدممبدأالشرعیة،مبدأ:منهاتراعیها

بالملاحظة،والجدیر رجعیتهعدموالحكمتسبیبمبدأالتأدیبي،الجزاءملاءمةمبدأالتأدیبي،

المقررةالتأدیبیةالعقوبة شرعیةبمبدأأخذقدالجزائريالمشرعنجدالتأدیبیةالمخالفاتعكسأنه

.خاصةالإداريالفسادمخالفاتوعامةالتأدیبیةللمخالفات

:یليكماوتصنیفهاالتأدیبیةالأخطاءتحدیدمنلنابدلاالتأدیبیةالعقوباتاستعراضوقبل

:التأدیبیةالمخالفاتتصنیف:أولا

أهمهاأنغیرالقانونیةالنصوصمنكثیرفيالمهنیةالأخطاءبتصنیفالجزائريالمشرعقام

.العمومیةللوظیفةالأساسيالقانونهوالمجالهذافيیعنیناوالذيالإطلاقعلى

وجسامةدرجةحسبالجزائيبتكیفهاالمساسدونالتأدیبیةالمخالفاتالمشرعصنفولقد

من177المادةلأحكاموفقاوهذاأساسیةدرجاتأربعإلىالمرتكبالخطأ أوالفعل

:یليكماوهذا.ع.و.أ.ق

كلالأولىالدرجةمنأخطاء،الخصوصوجهعلىتعتبر:الأولىالدرجةمنالأخطاء1-

إخلال

من178المادةتؤكدهماوهذاللمصالحالحسنبالسیریمسأنیمكنالعامبالانضباط

.العملمواقیتاحترامعدمومثاله .ع.و.أ.ق

الخصوص،وجهعلىتعتبر.ع.و.أ.قمن179للمادةوفقا:الثانیةالدرجةمنالأخطاء2-

:یأتيبماالموظفخلالهامنیقومالتيالأعمالالثانیةالدرجةمنأخطاء

.الإدارةأملاكأوالمستخدمینبأمنإهمالاأوسهواالمساس-1

و180المادتینفيعلیهاالمنصوصتلكغیرالأساسیةالقانونیةبالواجباتالإخلال-2

.أدناه181
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:الثالثةالدرجةمنالأخطاء3-

خلالهامنیقومالتيالأعمالالثالثةالدرجةمنأخطاءتعد.ع.و.أ.ق180المادةلأحكاموفقا

:یليبماالموظف

.الإداریةللوثائققانونيغیرتحویل-1

.مهامهتأدیةخلالتقدیمهاواجبهمنالتيالمهنيالطابعذاتالمعلوماتإخفاء-2

 مبرردونبوظیفتهالمرتبطةالمهامتأدیةإطارفيالسلمیةالسلطةتعلیماتتنفیذرفض-3

.مقبول

.المهنیةالأسرارإفشاءمحاولةأوإفشاء-4

.المصلحةعنخارجةلأغراضأوشخصیةلأغراضالإدارةأملاكأوتجهیزاتاستعمال-5

:الرابعةالدرجةمنالأخطاء4-

:بماالموظفقامإذاالرابعةالدرجةمنأخطاءتعتبرفإنها.ع.و.أ.ق181للمادةاستنادا

مقابلمعنويأوطبیعيشخصلهیقدمهاكانتطبیعةأیةمنالامتیازات،منالاستفادة-1

.وظیفتهممارسةإطارفيخدمة تأدیته

.العملمكانفيشخصأيعلىعنفأعمالارتكاب-2

التيالعمومیةالإدارةأوالمؤسسةوأملاكبتجهیزاتجسیمةمادیةأضرارفيعمداالتسبب-3

.للمصلحةالحسنبالسیرالإخلالشأنها من

.للمصلحةالحسنالسیرإلىالإساءةقصدإداریةوثائقإتلاف-4

.بالترقیةأوبالتوظیفلهسمحتوثیقةكلأوالمؤهلاتأوالشهاداتتزویر-5

المادتینفيعلیهاالمنصوصتلكغیرآخرمربحونشاطیشغلهاالتيالوظیفةبینالجمع-6

.الأمرهذامن44و43

إذفقطالمثالسبیلعلىهيودرجات،أربعإلىصنفتالتأدیبیةالأخطاءأنیلاحظو   

فيالتقنینطریقعنسواءمنهاصنفكلتحتجدیدةمخالفاتإدراجالسلمیةللسلطة یمكن

1.الموظفواجباتإلىبالنظرأوالخاصةالنصوصبعض

فيتتفاوتنجدهاالإداریةومنهاالجنائیةالصبغةذاتالإداريالفسادصورمختلفبإسقاطو

.55،ص2006الثالثة،الطبعةالجزائر،هومة،دار،الجزائريالقانونفيالعامالموظفتأدیبرحماوي،كمال-1
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الجنائیةالصبغةذاتالإداريالفسادلأفعالفبالنسبةلها،المقابلةللدرجةالقانونيالتكییف   

تأثیرهوالفعللجسامةنظراالرابعةالدرجةمنأخطاءأنهاأساسعلىتكیفماغالبا نجدها

.اطرادوبانتظامالعامةالوظیفة سیرعلى

وضرراأقلفهيالإداریةالصبغةذاتالمجرمةغیرالفسادمظاهرلباقيبالنسبةأما     

والأولىالدرجةبینعمومایتراوحالقانونيتكییفهافإنلذلكالعامةالوظیفةسیر علىخطرا

قبلمنالمرتكبةالتأدیبیةالمخالفةجسامةدرجةومدىبحسبالثالثة والثانیةالدرجة

.العامالموظف

:أمراض الوظیفةلمخالفاتالمقررةالتأدیبیةالعقوبات:ثانیا

تحدیدفيالتأدیبسلطةمهمةتنحصرعلیهوحصرامحددةالتأدیبیةالجزاءاتإن  

لهذهالملائمةالعقوبةاختیارومقتضیاتهاوالوظیفیةالواجباتعنخروجاتعدالتي المخالفات

.المشرعحددهاالتيالعقوبات بینمنالمخالفة

التقدیريالاختصاصمنالحدوسائلمنوسیلةالحصرسبیلعلىالعقوباتتحدیدیعتبرو  

.التأدیبيالمجالفيالتأدیبیةالسلطاتبهتتمتع الذي

 العقوباتیعرفلم"المصريوالفرنسي"المقارنةالتشریعاتغرارعلىالجزائريالمشرعو  

لخطورةتبعادرجاتأربعإلىبتصنیفهاذلكوالحصرسبیلعلىحددهاإّنماوالتأدیبیة

العقوباتتصنف".ع.و.أ.قمن163المادةتؤكدهماهذاوجسامتهاوالمرتكبة المخالفة

العقوبةتحدیدیتوقفكما،"...درجاتأربعإلىالمرتكبةالأخطاءجسامة حسبالتأدیبیة

وفیهاارتكبتالتيالظروفوالخطأجسامةدرجةعلىعلى الموظفالمطبقةالتأدیبیة

لحقالذيالضرركذاوالمصلحةسیرعلىالمترتبةالنتائجالمعني،الموظفمسؤولیة

1.العامالمرفقمنبالمستفیدینأوبالمصلحة

:یليكمادرجةلكلوفقاالتأدیبیةالعقوباتالمشرعقسمو      

:الأولىالدرجةعقوبات1-

بتوقیعالرئاسیةالسلطةتختصوالتوبیخ،الكتابي،الإنذارالتنبیه،:وهيعقوباتثلاثتشمل

1
.ع.وأقمن161المادة-
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فيالجزائريالمشرعتدرجقدو1انضباطي،طابعذاتوبسیطةعقوباتهيوالجزاءات هذه

لهذاتبعاوالتوبیخ،هووبأشدهاانتهىوالتنبیهوهوبأیسرهابدأإذالعقوباتهذه ترتیب

:یليكماالعقوباتلهذه نعرضالترتیب

:التنبیه_أ

نصإذالجزاءاتأخفهووالوظیفيواجبهمراعاةوجوبعلىالموظفحثبهیقصدو

ینطويوهوبسیطوصغیرخطأارتكاببمناسبةتوقیعهیفترضوالجزاءات،طلیعةفي علیه

بعباراتمشافهةیكونوالوظیفيبواجبهللإخلالالعودبعدمالمخالفللموظف تهدیدعلى

2.المبتذلةالألفاظوالتجریحمنخالیةوبالحدةتمتاز

وللتحذیرمصلحيإجراءمجردیكونأنیعدولاهووشفوي،إنذاربمثابةالتنبیهیعتبرو  

.الأدبیةالعقوباتمنهووالنظر،لفتو التوجیه

:الكتابيالإنذار-ب

بإرسالكتابیاالموظفتحذیریتمالحالةهذهفيفانهشفویایكونوالذيالتنبیهخلافعلى

وضرورةتكرارهعدموجوبإلىنظرهویلفتارتكبهاالتيالمخالفةفیهیذكرالموظفإلى كتاب

إنأشدلجزاءیتعرضلاحتىالانضباطوضرورةأخرى،مرةالوظیفیةبواجباتهالإخلال عدم

.شأنهمن یصلحلم

بدایةفيتأتيإذالمخطأالموظفعلىتوقیعهاالجائزالعقوباتأخفمنالعقوبةهذهوتعتبر 

تستهدفإذالمعنویة،العقوباتإلىتنتميوهيمباشرةالتنبیهبعدوذلكالتأدیبیةالعقوبات سلم

.إلیهایعودلاحتىارتكبهاالتيبالمخالفةالموظف تبصیر

للمعنيشفویاتبلیغهیتمالثانيأنفيالتنبیهأوالشفويالإنذارعنالكتابيالإنذارویختلف

.بالموظفالخاصالملففيویدرجكتابیافیبلغالأولأما بالأمر،

:التوبیخ-ج

تختصالتيالانضباطیةالعقوباتمنوالأخیرةالثالثةالعقوبةوهيالمعنویة،العقوباتمنوهو

1
،2004الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدار،مقارنةدراسةالعامةالوظیفةفيالإداريالتأدیبمحارب،جمعةعلى -

.ص 6
ة رسال،السعودیة العربیةالمملكةنظامفيالعامالموظفعلىالتأدیبیةالجزاءاتالفلاتي،أحمدصدیقبنمحمد-2

.58،ص 2005الریاض،الأمنیة،للعلومالعربیةنایفجامعةالعلیا،الدراساتكلیةماجستیر،
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.الرئاسیةالسلطةبتوقیعها

وأنارتكبهالذيالتأدیبيالخطأفیهیذكرالموظفإلىكتاببإرسالالتوبیخعقوبةوتكون

.ذلكبسببمرضيغیرسلوكهیجعلماالأسباب منهناك

ماإلىالعودةمنوتحذیرهالعامالموظففعلعلىرضائهاوعدمالإدارةاستنكاربهاویقصد 

.الكتابيوالإنذارالتنبیهمنجسامةأشدوهيأخرىمرة فعله

بحتةمعنویةآثارولهاتأدیبیةعقوباتإلاهيماالأولىالدرجةعقوباتأنالأخیرفيونشیر 

 الوقائيالتحذیرمننوعوهوأخرى،مرةالمخالفةإلىالعودةمنالموظفتحذیرهوهدفها

أخطاءارتكابإلىالعودةمنومنعهموقایتهمبهدفموظفیهامواجهةفيالإدارة تمارسه

بالمراكزیتعلقضارتبعيأوماديأثرأيالعقوباتهذهتوقیععلىیترتب لاوهذاجدیدة،

.الوظیفیةوالأوضاع

:الثانیةالدرجةمنالعقوبات2-

:یليفیماتتمثلالثانیةالدرجةعقوباتفإن.ع.و.أ.قمن163للمادةوفقا

:أیامثلاثةإلىیوممنالعملعنالتوقیف-أ

أخطاءارتكبواالذینللموظفینبالنسبةالعملعنالوقفعقوبةتوقیعالجزائريالمشرعأجاز

بصفةعنهجبراوظیفتهأعمالممارسةمنالموظفمنع":هوالعملعنوالوقفمهنیة،

مدةخصمویتمهذاأیام،ثلاثةإلىیوممنالحالةهذهفيالجزائريالمشرعحددها "مؤقتة

.1الموظفراتبمن العملعنالوقف

یتقاضاهالذيالمرتبعلىمباشرةتنصبوالتيالمالیةالعقوباتمنالعقوبةهذهوتعتبر

.الموظف

:التأهیلقائمةمنالشطب-ب

الخاصالجدولمنالمعاقبالموظفاسمشطب:بهویقصدالترقیةقائمةمنالشطبأي

بعنوانالتأهیلقائمةفيمدرجاالموظفاسمیكونأنالعقوبةهذهلتوقیعویشترط بالترقیة،

مشروعةترقیةعلىالحصولمنیحرمهالترقیةجدولفيالموظفتسجیلوعدم المالیة،السنة

فيیأملكان

1
ص،2007الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدار،العامةالوظیفةفيالتأدیبضماناتالشلماني،حمدمحمدحمد-

199.
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الجداولفيالتسجیلفيبحقهاحتفاظهمعالسنويالجدولصلاحیةخلالعلیهاالحصول   

.اللاحقة

لهكسبفواتإلىیؤديالترقیةمنالموظفحرمانلأنمالي،طابعذاتالعقوبةهذهوتعتبر

جدولفيبالقیدوالمشروطةللترقیةالمفترضةالوظیفةبمزایایمسماليجزاءفهيثم ومن

.التأهیل

والثانیةالأولىالدرجةمنالتأدیبیةالعقوباتمبرربقرارالتعیینصلاحیةلھاالتيالسلطةوتتخذ

كذلكنشیركما 165المادة)المعنيمنكتابیةتوضیحاتعلىحصولها(.ع.و.أ.ق01 بعد

إعادة یطلبأنالثانیةأوالأولىالدرجةمنعقوبةمحلكانالذيللموظفیمكنانهإلى

وإذاالعقوبة،قراراتخاذتاریخمنسنةبعدالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةمنالاعتبار

تاریخمنسنتینمروربعدالقانونبقوةالاعتبارإعادةتكونجدیدةلعقوبةالموظفیتعرضلم

المادة" المعنيملفمنللعقوبةأثركلیمحىالاعتبارردحالةوفيالعقوبة،قراراتخاذ

".ع.و.أ.ق176

:الثالثةالدرجةمنالعقوبات3-

:یليماإلىالثالثةالدرجةمنالتأدیبیةالعقوباتتتنوع.ع.و.أ.قمن163للمادةوفقا

:أیامثمانیةإلىأربعةمنالعملعنالتوقیف-أ

الدرجةمنالتأدیبیةالعقوباتاستعراضبمناسبةمؤقتاالعملعنالوقفعقوبةإلىسابقاأشرنا

أربعةمنیكونالعملعنالوقففانالحالةهذهفيأماأیام،ثلاثةإلىیوممنویكونالثانیة،

عنهیترتبولاالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةإلیهاتلجأاحتیاطيإجراءوهوأیام،ثمانیة إلى

مؤقتةبصفةیعوضقدإنماوآخر،بموظفنهائیةبصفةتعویضهولاللموظفالتام الاستبعاد

واطرادبانتظامالعامالمرفقسیرحسنلضمانوهذاالعقوبةمدةانتهاءغایةإلى آخربموظف

التوقفمدةخصمویتمهذاالعقوبةاستنفاذبعدالوظیفيمنصبهإلىالعودةفي الحقوللموظف

.ماليطابعذاتعقوبةفهيوبالتاليالموظف راتبمنالعملعن

ضمنالواردالعملعنالتوقیفبینالتفرقةوجوبهوالمجالهذافيبالذكروالجدیر 

لأحدالمرتكبالموظفعلىتطبقأصلیةعقوبةباعتبارهوالثالثةالثانیةالدرجة عقوبات

تدبیرأوتحفظيكإجراءالعملعنالتوقیفوبینالثالثةأوالثانیةالدرجة منالمهنیةالأخطاء

بموجبالجزائريالمشرععلیهنصوالذيجنائیةلجریمةالموظفارتكاب حالةفيیتخذوقائي
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لاجزائیةمتابعاتمحلكانالذيالموظففورایوقف":یليكما.ع.و.أ.ق 01. 174ة الماد

".منصبهفيببقائهتسمح

جرائمإحدىارتكابحالةفيتحفظيكإجراءیكونأنفیمكنالتوقیف،مننوعانفهناكوبهذا

الإداریةالصبغةذاتالإداريالفسادأفعالارتكابحالةفيتأدیبیةكعقوبةأوالإداريالفساد

.البحتة

:درجتینإلىدرجةمنالتنزیل-ب

السلمفيمباشرةدرجتهدوناللتینالدرجتینأوالدرجةفيالموظفجعل:بهاویقصد

عنهاویترتب1. جدیدمنالدرجةفيالترقیةشروطاستكمالهعندإلامنهایرفعلاوالإداري،

.المنزلةالدرجةبمقدارللموظفالمرتبفيالفوريالنقص

.العملعنالمؤقتالتوقیفوهيسبقتهاالتيالعقوبةمعبالمقارنةقاسیةعقوبةوهي

درجةمنالتنزیلتتضمنأنهاإذمعا،عقوبتینعلىتنطويالعقوبةهذهأنأیضاویتضح  

علیهاكانالتيللدرجةمباشرةالأدنىالدرجتینأوالدرجةوهيالإداريالسلمفيدرجتین إلى

قبلعلیهكانالذيبالقدرالراتبخفضعلىأیضاتنطويكماالعقاب،توقیعقبل الموظف

.العلاواتفيتخفیضمنأیضاذلكیتبعوماالحالیة، الدرجةفيالترقیة

:الإجباريالنقل-ج

إلىمكانمنالموظفنقلوهوالمكانيالنقلإلىوینقسمالثالثةالدرجةالعقوباتمنوهو

.أخرىإلىوظیفةمنالموظفنقلوهوالنوعيالنقلإلىوثانیا آخر،

الجسامةمنحدابلغخطأارتكببأنالوظیفیةبالتزاماتهأخلالذيالعامالموظففإنوبهذا

وبدونإجباریاتنقلهبأنمعاقبتهالتأدیبیةللسلطةیجوزالثالثة،الدرجةللعقوباتیعرضه بحیث

قبلیتولاهاكانالتيتلكغیرأخرىوظیفةإلىأوفیهعینالذيوغیرآخرمكان إلىموافقته

.التأدیب

كأنالوظیفي،مركزهیتضمنهاالتيالمزایابعضلفقدانالعامالموظفالإجباريالنقلویعرض

قدوالإقامةالعملمكانتغییرأنكماكاملة،بصورةوتغیرهالوظیفياختصاصهتعدیلیتم

كانوانالإجباريالنقلأنإلىالإشارةویجب "النقلمصاریف"  إضافیةمالیةمصاریف تكبده

الإسكندریة،الجامعیة، المطبوعاتدار،مقارنةدراسةالعامةالوظیفةفيالإداريالتأدیبمحارب،جمعةعلى -1

.641،ص2004
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یتخذأنیمكنوالذيالمصلحةلضروراتالنقل وبینبینهالغلطینبغيلاانهإلاتأدیبيإجراء

فيجاءحیثر،.ب)ضد(.ق.غ.قضیةم الدولةمجلسأكدهماوهذا،تأدیبیةغیرلأسباب

إلىمكانمننقلهرفضللموظفیمكنلاأنه":القرار29.2000.07بتاریخقرارهفيهذا

". الرأيلإبداءالموظفینلجنةعلىالإداريملفه عرضشریطةالمصلحةلفائدةآخرمكان

الإدارةتظاهرتإذاوذلكمقنعة،عقوبةإلىالحالاتبعضفيالنقلقراریتحولقدأنهغیر

الأخیرهذاعقابهيالحقیقةالغایةحینفيالعامة،المصلحةوضروراتلفائدةالمعنيبنقل

ینقلكانالقرائنمنبمجموعةالعقوبةهذهوتستشفشابه،ماأوالإدارةبتوجیهاتالتزامه لعدم

علیاوظیفةمنأوبعیدأوناءمكانإلىالعائليمسكنهمنوقریبةحضریةمدینةمن الموظف

ونقلهبتحویلهالموظفهذاعقابهوالإدارةنیةأنفیهاشكلاقرائنفكلهادنیا، وظیفةإلى

تحترملمالإدارةلانفیهاوالطعنالتظلمالمتضررللموظفیجوزمقنعةعقوبة فهيوبالتالي

.توقیعهاإجراءات 1

:الرابعةالدرجةعقوبات4-

خطأالموظفارتكبإذاإلاتطبیقهایمكنولاالإطلاقعلىالتأدیبیةالعقوباتأشدوهي

".ع.و.أ.ق173المادة" جسیما

:هيالعقوباتمننوعینتشملوهي

:مباشرةالسفلىالرتبةإلىالتنزیل-أ

بصورةالماليبمركزهوتمسالعامالموظفعلىتوقعوالتيالمشددةالمالیةالجزاءاتمنوهي

مباشرةالسفلىالرتبةإلىیشغلهاالتيالرتبةمنالموظفتنزیلإلىیؤديحیثومباشرةفوریة

.الإداريالسلمفيالأصلیةرتبتهتسبقالتيالرتبة اي

والتخفیضالرتبةهذهمثلوجودیفترضالعقوبةهذهوتطبیقفقط،واحدةمرتبةیكونوالتنزیل

.الموظفیتبعهالذيالسلكمنالإقصاءعنهیترتبأنالأحوالمنحالبأيیمكن لا

:التسریح-ب

بینالوظیفیةالعلاقةقطعوإنهاءهيأونهائیةبصورةالوظیفةعنالموظفتنحیةوهو

علىالعقوباتأشدمنیعتبرولهذابالوظیفة،صلتهفتنقطعنهائیةبصورةوالوظیفةالموظف

1
.165،164،ص ص 2004،05،مجلة مجلس الدولة ،الجزائر،عدد 005485،قضیة رقم  2002. 07. 29قرار بتاریخ–
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1.الخدمةمنالإبعادإلىتؤديالتيالعقوباتضمنوتصنفالإطلاق

التمتعأوالحصولفيالحقوتوقیفالراتبمنحرمانهوالموظفصفةفقدانعنهویترتب

أوعمومیةأموالكتحویلمالیةمخالفةنتیجةتقریرهتمماإذاخاصةوالعلاوات بالمنح

.اختلاسها

غایةفيحكمارتبقدالجزائريالمشرعأنكذلكبالذكروالجدیر الإداريالفسادجرائم إحدى

الوظیفةفيجدیدمنللتوظیفقابلیتهعدموهيتسریحمحلكان الذيالموظفعلىالخطورة

.ع.و.أ.ق 185للمادةوفقاوهذاالعمومیة

العامالموظفلهایتعرضوالتيوالرابعةالثالثةالدرجةمنالتأدیبیةالجزاءاتلخطورةونظرا

بهاالخاصالتأدیبيالقرارتبریربضرورةالتعینصلاحیةلهاالتيالسلطةالمشرعقیدفقد

المجتمعةالمختصة،الأعضاءالمتساویةالإداریةاللجنةمنالملزمالرأيأخذبعد وذلك

165المادة)إخطارهاتاریخمنیوما،45أجلفيوذلك(ع.و.أ.ق02 تأدیبيكمجلس

لخصوصیاتنظراالخاصة،الأساسیةالقوانینتنصأنیمكنأنهكذلكبالملاحظةوالجدیر

164المادة" أعلاهإلیهاالمشارالأربعالدرجاتإطارفيأخرىعقوباتعلىالأسلاك بعض

".ع.و.أ.ق

المنصوصالمهنیةالأخطاءحالاتإحدىعلىتطبقالتأدیبیةالعقوباتهذهأنإلىنشیركما

".ع.و.أ.ق183المادة"ع.و.أ.قمن181إلى178منالموادفي علیها

163المادةفيالواردةالتأدیبیةالعقوباتهذهإلىبالإضافةانهإلىكذلكونشیرهذا

.ع.و.أ.ق

نصولقدالعزل،ومنهاالعام،الموظفعلىتوقعتأدیبیةغیرأخرىعقوباتتوجدفإنه  

كماوإجراءاتهاسببهاوحدد.ع.و.أ.ق184المادةبموجبالعقوبةهذهعلىالجزائري المشرع

التيالسلطةتتخذمقبولمبرردونالأقلعلىمتتالیةیوما15لمدةالموظفتغیب إذا":یلي

عنتحددكیفیاتوفقالإعذاربعدالمنصب،إهمالبسببالعزلإجراءالتعیین صلاحیاتلها

".التنظیمطریق

1
.صسابق،مرجعالشلماني،حمدمحمدحمد- 200
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عنالناشئةالتأدیبیةالدعوىفياللازمةوالضماناتالإجراءات:الثانيالمطلب

.في الوظیفة العمومیة الفساد الاداري

الضماناتثمالتأدیبیةالدعوىمباشرةأثناءمراعاتهاالواجبالإجراءاتعنبدایةنتكلمس 

:التاليللتفصیلوفقاوذلكالعامللموظفاللازمة

قانوناعلیهاالمنصوصالتأدیبیةالإجراءاتمراعاة:الأولالفرع

إلا التأدیبیةالجزاءاتتوقیعسلطةالتعینصلاحیةلهاالتيالهیئةالجزائريالمشرعمنحرغم

إجراءاتوخطواتإتباعبوجوبقیدهاوإنماشاءت،كیفماتوقیعهفيالخیارلهایتركلم أنه

الموظفمواجهةفيالمجالهذافيسلطتهااستعمالفيتعسفهاعدملضمانهذا ومعینة

.العام

التأدیبيالقرارإصدارقبلمراعاتهاالواجبالقانونیةالإجراءاتیخصفیماالتمییزیجبو 

التدابیرمنالكثیرتتطلبلاالتيوالثانیةوالأولىالدرجةمنبالعقوباتالمتعلقةتلك بین

بالنظرالتيوالرابعةوالثالثةالدرجةمنالعقوباتبینوبسیطةعقوباتأنها بحكمالقانونیة

الضمانات،منبجملةالمشرعأحاطهاللموظف،المهنيالمسارعلىتأثیرها وخطورتهاإلى

والتأدیبیةالمخالفةوقوعلحظةمنذالإجراءاتوالتدابیرمنمجموعة إتباعضرورةفيتتمثل

هذهالجزائريالمشرعأولىوقدالتأدیبي،القرارإصدارحتى والتأدیبیةالدعوىتحریك

أ.قمن174إلى165منالموادفيالتفصیلمنبشيء تناولهابأنبالغةأهمیةالإجراءات

:یليكماوذلك.ع.و

الاتهامتوجیه:أولا

إلىإسنادهاصحةمنالتثبتوووقوعهاعنهاالكشفبعدالمخالفةإسنادهوبالاتهامیقصد

1.إلیهأسندعمالمحاكمتهالتأدیبیةالمحاكمةإلىتقدیمهومعین فاعل

بوجودهالعلمبعدالخطأمعاینةبینهامنإجراءاتعدةمراعاةتقتضيالمرحلةهذهفإنبهذاو

هذافيیجوزكماالتأدیبیة،المخالفةهذهبمضمونتقریرإصداركذاوالقانونيتكییفهثم

والتأدیبیةالدعوىفيالفصلغایةإلىالتحفظیةالإجراءاتاتخاذالتأدیبیةللسلطة المجال

1
.104صسابق،مرجعالفلاتي،أحمدصدیقبنمحمد-
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فيالإجراءاتهذهتفصیلیليفیماواحتیاطیا،العملعنالوقففيالإجراء هذایتمثل

:التالیةالعناصر

تكییفهوالخطأمعاینة1-

.إجراءاتهامباشرةوالتأدیبیة،الدعوىقیامأساسیعتبرمعاینتهاوالتأدیبیةبالمخالفةالعلمإن

عادةولهالمكونةالوقائعمعاینةواكتشافكیفیةوالتأدیبيبالخطأالعلموسائلتتعددوهذا

علىإشرافورقابةمنیمارسهمابحكمالمجالهذافيالأقربهوالإداريالرئیسیكون ما

.بسهولةالموظفعملفيالانحرافاكتشافإلىیؤهلهمماالمرؤوسأعمال

بهاوقعتالتيالإدارةإلىینتمونلاآخرینأشخاصأیضاالمعاینةبهذهیقومأنیمكنكما

كمجلسوالرقابة،التفتیشكجهاتوهذاالمعنيالموظفیتبعهاالتيوالإداريالفسادمخالفة

بالمخالفةیعلمأنیمكنكماالوصائیة،الرقابیةالجهاتوللمالیة،العامةالمفتشیةالمحاسبة،

المراسلات،والشكاوىطریقعنذلكیتموالعامالمرفقمعالمتعاملینالعادیینالمواطنین

الإداریةالانحرافاتكشففيكبیرادورایلعباقداللذینووالإعلامالصحافةإلىبالإضافة هذا

تحریكوالاتهامتوجیهیتمالأساسهذاعلى،والعمومیةالمؤسساتوبالإدارات المالیةو

.التأدیبیةالدعوى

بالنسبةالعامة،النیابةمنالعمومیةالدعوىتحریكبعدالتأدیبيالخطأمعاینةتتمقدكما

الأمركذلكو"مثلاكالرشوةالإداريالفسادجرائم" الوظیفةداخلالمرتكبةالجرائم لإحدى

.بالوظیفةعلاقةلهالكنوالعملخارجالمرتكبةللجرائمبالنسبة

والخطأ،لهذاالقانونيالتكییفمرحلةتأتيبدقة،لهالمكونةالوقائعوالخطأمعاینةبعدو

المخالفةتحدیدأيلها،الموافقةالقانونیةبالقاعدةالمادیةالواقعةربطوإسنادبالتكییف یقصد

.لاأملهامقابلةعقوبةهناككانتإذافیماالبحثوالقانونیةالناحیةمن بدقةالتأدیبیة

فيصراحةالقانونعلیهانصالتيالأخطاءإحدىإلىبإسنادهیكونالمرتكبالخطأتكییفو

 بالإخلالالمتعلقةالمخالفاتبأحدربطهاأو،" المقننةالأخطاء" العامةالوظیفة قانون

.مقتضیاتها أوالوظیفیةبالواجبات

فهيالتكییف،مزدوجةوظیفیةأخطاءهيالإداريالفسادجرائمجمیعفإنالمجالهذافيو

بحكمالتأدیبیةالمسؤولیةمعهتقومتأدیبيشقوالجزائیةالمسؤولیةمعهتنعقدجزائيشق ذات

المشرعرمهاجیلمإنوفهيالأخرى،الإداريالفسادصورباقيأماالوظیفة،بسبب ارتكابها

الوظیفةكرامةونزاهةینتهكخلالهامنالموظفلأنتأدیبیةمخالفاتتعدأّنها إلاالجزائري،
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والإداريالفسادجرائمتكییفالسهلفمنعلیهومقتضیاتهاوبواجباتها یخلكماالعامة،

.الأربعالتأدیبیةالأخطاءأحد إلىإسنادهاومخالفاتها

منالمخالفاتإطارفيتكییفهایمكنبسیطةمخالفاتهيالإداريالفسادمخالفاتكانتفإذا

الخطورةوالجسامةمنبقدرهيالإداريالفسادجرائمفإنوالثالثة،الثانیةوالأولى الدرجة

.الرابعةالدرجةمنأخطاءأساسعلى تكیفبحیث

:التأدیبیةالمخالفةحولتقریرإعداد2-

أوعاینهوالتأدیبيالخطأاكتشفالذيوللموظفالمباشرالسلميالرئیسعلىیتعین

یبینملابساتهاوالمرتكبةالوقائعحولحال،عرضإعدادالتفتیشوبالرقابةالمكلف الموظف

طریقعنالآجالأقربفيعنهالناجمةوالأضراروأسبابهوقوعهظروفوبدقة الخطأفیها

.الإداريالتسلسل

رفعهتمماعلىبناءتقریربإعدادبدورهاتقومالتيو،1التعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةإلى

.الشأنهذافيتقاریرمن أمامها

المدیریةعنالصادرة2004أفریل12فيالمؤرخة2004لسنة05رقمالتعلیمةبینتلقدو

التقریریبینأنوجوبعلىنصتعندمابدقة،التقریرمضمون2العموميللوظیفةالعامة

ووقوعهاأثناءالحاضرینالأشخاصتحدیدووقوعهاظروفالمهني،للخطأالمكونة الأفعال

.المناسبةالعقوبةاقتراحكذاوالحالةهذهعلىإصدارهاالممكنالتقییمات مختلفكذا

 العقوبةاقتراحفيالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةتبتأنیتعینالمقدم،التقریرضوءعلىو

.المناسبة

ففيتأدیبيوجزائيمزدوجوصفذاتالعامالموظفقبلمنالمرتكبةالوقائعكانتإذاأما

الإداریةالّلجنةبتبلیغتقومالنهائيالقضائيالحكماستلامهاوفورالإدارةفإنالحالة هذه

وعلیهاالمعاقبالأفعالبوضوحیبینمسببتقریرعلىبناءالمؤهلةالأعضاء المتساویة

الوظائفوالعلیاالمناصبشاغليأوالمؤسسةمدیرأوالبلدي،الشعبيالمجلسرئیسأوالواليأوالوزیرغالبايھو -1

.التأدیبیةالجزاءاتلبعضبالنسبةالعقابتوقیعسلطةالقانونضھایفو منأوالعلیا
2

رقمالمرسوممن131و130المادتینبتطبیقالمتعلقة2004أفریل12فيالمؤرخة2004لسنة05رقمالتعلیمة-

:المؤرخ في 85.59

لسنة13عددج،جر،جالعمومیةوالإداراتالمؤسساتلعمالالنموذجيالأساسيالقانونالمتضمن1985/03/23

1985.
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یكونأنیجبو،1منطوقهوالنهائيالقضائيالحكمملخصإلىبالإضافة ارتكابهاظروف

أيالقانونيوتكییفها الموظفطرفمنالمرتكبةالوقائعیتضمنمسبباأيمبرراالتقریرهذا

ضمنمنتكون التيوالمقترحالتأدیبيالجزاءأوالعقوبةكذاوبدقةالتأدیبیةالمخالفةطبیعة

.ع.و.أ.قمن166المادةتؤكدهماهذاوالرابعةأوالثالثةالدرجةعقوبات

العملعنالمتهمالموظفتوقیف3-

فيالفصلوالتحقیقإجراءاتاستكمالغایةإلىالعملعنالمتهمالموظفوقفیعتبر

لضمانالعامةالإدارةإلیهتلجأووقائیااحتیاطیاإجراءاالجزائیةالدعوىأوالتأدیبیةالدعوى

.ثانیةجهةمنالعامةالمصلحةعلىللحفاظوجهةمنالتحقیق نزاهة

إلیهتلجأمؤقتاحتیاطيإجراء":بأنهالحلیمعبدالفتاحعبدالبرعبدالدكتورعرفهلقدو

جنائیة،أوتأدیبیةإجراءاتلاتخاذیتعرضعندماالمرفق،عنالموظفإبعادبقصد الإدارة

."الوقفمدةوظیفتهأعمالممارسة علیهفیمتنع 2

تواجدیسببهاأنیمكنالتيالسیئةالنتائجالإدارةتتحاشىأنفهيالتوقیفمنالغایةأما

عملیةتسهیلإلىیهدفكمامرافقها،فيالتأدیبیةأوالجنائیةالمساءلةموضوع الموظف

.نفوذهوالمتهمالموظفمنتأثیرأيعنبعیدا التحقیقوالمساءلة 3

طرفمنممارستهالمشرعقیدأثار،منعلیهیترتبقدماوالإجراءهذالخطورةنظراو

:یليفیماإجمالهایمكن،4الضوابطوالشروطمنبجملةالتعیینصلاحیةلهاالتي السلطة

التوقیفحالات-أ

للسلطةفإنالتالیتینالحالتینإحدىتحققتإذافإنه.ع.و.أ.قمن174و173للمادتینوفقا

:ذلكتفصیلیليفیماوالمتهمالموظفتوقیفالتعیینصلاحیةلها التي

-أ :الرابعةالدرجةمنعقوبةإلىیؤديأنیمكنجسیمخطأالموظفارتكاب1

التيالسلطةتقومالحالةهذهففي.ع.و.أ.قمن173المادةمنالأولىالفقرةتؤكدهماهذاو

.مهامهعنفوراالمتهمالموظفبتوقیفالتعیینصلاحیة لها

1
.2000لسنة05رقمالتعلیمة-

2
.صسابق،مرجعالفلاتي،أحمدصدیقبنمحمدعننقلا- 109

3
.نفسهالمرجع-

4
.108نفس المرجع ،ص –
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صارخاانتهاكاتشكلبحیثالخطورةمنحدابلغتالتيالأخطاءتلكهيالجسیمةالأخطاءو

.نزاهتهاولكرامتهاوالعامةالوظیفةلواجبات

منالعقوبةتستحقالتيوالجسیمةالأخطاءأننجدالعمومیةالوظیفةلقانونبالرجوعو

.ع.و.أ.قمن181بالمادةالواردةوالرابعةالدرجةمنالتأدیبیةالأخطاءهيالرابعة الدرجة

.فیهاالتفصیل سبقوالتي

-أ :المنصبفيببقائهتسمحلاجزائیةمتابعاتمحلالموظفكانإذا2

حیث 05رقمالتعلیمةبینتهماهذاو.ع.و.أ.قمن174المادةمنالأولىللفقرةوفقاهذاو  

 وكیلطرفمنفعلاالجزائیةالمتابعةمباشرةبعدإلاالموظفیوقفأنیمكنلاأنهوضحت

.العمومیةالدعوىتحریكإطارفيالتحقیققاضيأوالجمهوریة

بعدفوراالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةمنصادرمقرربموجبالتوقیفإجراءیتخذو

.الجزائیةالمتابعة مباشرة

إحدىلارتكابهالعامالموظفضدالعمومیةالدعوىتحریكهوالجزائیةبالمتابعاتیقصدو

أنهنعتقد"منصبهفيببقائهتسمحلا"عبارةأماالجزائي،القانونعلیهایعاقبالتيالجرائم

الحبسفيیكونكأنمادیامهامهبممارسةلهتسمحلاحالةفيالموظفكونبها یقصد

علاقةلهاالتيالجرائملإحدىالعامالموظفارتكابمثلابهایقصدقد كمامثلا،المؤقت

یسمحلاالحالةهذهفيأنهحیثالإداريالفسادلجرائمبالنسبة الحالعلیههومثلمابوظیفته

.الجریمةارتكابلهسهلتالتيهي وظیفتهأنبحكممنصبهفيببقائهله

توقیفهللإدارةیحقفلامنصبهفيبالبقاءللموظفتسمحالتيوالجزائیةالمتابعاتباقيأما

التربیةوزارةإلىوالموجهةالعموميللوظیفةالعامةالمدیریةتعلیمةأكدتهماهذاأساسها، على

تقدیرأنوضحتحیث.ع.و.أ.قمن174المادةتطبیقكیفیةحول2009سنة الوطنیة

الأفعالطبیعةعلىیتوقفالجزائیةالمتابعاتحالةفيمنصبھفيالموظف ببقاءالسماحمدى

ینبغيالأفعالبطبیعةیتعلقففیما الإطارهذافيلهاتخضعالتيالإجراءات وإلیهالمنسوبة

:علىالتقدیریةالسلطةتنصبأن

أومهنيخطأوجودآخروبمعنىبه،المنوطةالمهامبممارسةالأفعالارتباطمدىتقدیر1-

.الأمرذاتمن160و42المادتینأحكاممنظورمن لا

.سمعتهاوالوظیفةمعالأفعالتلكتنافيمدىتقدیر2-
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الناتجةفالمتابعاتالمعنيالموظفتوقیفوجبالسابقین،العنصرینأحدتوفرفمتىعلیهو

لعدمنظراوثممنوالموظفتوقیفتتطلبلامثلاالبسیطةالمرورقانونمخالفات عن

الموظفتوقیفتتطلبلاالتيوالجزائیةالمتابعاتإلىتؤديالتيالأفعال صرإمكانیة

دراسةفإنبهالمنوطةالوظیفةبممارسةعلاقةلهالیسأوالعملأماكن خارجوقعتلكونها

.بحالة حالةیتمالقضایاهذهمثل

فيالمؤقتالحبسإیداعهأواعتقالهیتمموظفأيفإنالعقابیةالإجراءاتیخصفیماأماو

أوالبراءةأوالدعوىوجهبانتفاءأمرصدورغایةإلىتوقیفهیجبالجزائیةالمتابعات إطار

".ة البراء" الجزائیةالمتابعاتفيفاصلنهائي حكمصدور

 المتابعةفيالفعليالشروعحالةفيإلایتمأنیمكنلاالتوقیفإجراءفإنالأحوالكلفيو

 یستوجبمهنيخطأوجودالإدارةتعاینعندماأوبذلكالعامةالنیابةمنإخطارأوالجزائیة

.التوقیف

:التوقیفعنالمترتبةالآثار-ب

احتیاطيإجراءهوإّنماوتأدیبیةعقوبةلیسالعامالموظفتوقیفقرارأنإلىبدایةنشیر

هذاوالسابقتینالحالتینإحدىفي1،وظیفتهأعمالمباشرةعنالموظفیدغلیتمبموجبه

بحسبالجزائيالقضاءأوفیهللفصلالتأدیبيالمجلسعلىملفهإحالةانتظارفيمحددة لمدة

كعقوبةالعملعنالتوقفعنیختلفبذلكوهوإداري،أوجزائيالمرتكبالخطأ طبیعة

عنالمترتبةالآثاریخصفیماأماإلیهاالإشارةالسابقوالثالثةوالثانیةالدرجة منتأدیبیة

:یليكماالتوقفسبببحسب فتنقسمالتوقیف

جسیمخطأارتكابحالة1-

كذلكوالرسميراتبهنصفالتوقیففترةخلالالمعنيالموظفیتقاضىالحالةهذهففي

2.يالعائلالطابعذاتالمنحمجمل

تمتإذاأوالرابعة،الدرجةعقوباتمنأقلعقوبةالموقوفالموظفحقفياتخذتإذاو

 الآجالفيالأعضاءالمتساویةالإداریةالّلجنةتبتلمإذاأوإلیهالمنسوبةالأعمالمن تبرئته

منخصمالذيالجزءوحقوقهكلالموظفیسترجع" الإخطارتاریخمنیوم 45"المحددة

.112صسابق،مرجعالفلاتي،أحمدصدیقبنمحمد -1
2

.2000لسنة.ع.و.أ.قمن173المادةمن02الفقرة-
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المدةهيویوما45تتجاوزأنیمكنلاالتوقیفمدةأنالشأنهذافيالملاحظو 1راتبه

هذاوبین"2.173"المادة)القضیةفيللفصلالتأدیبيللمجلس.(.ع.و.أ.قمن المخصصة

47لمدةأجوربدفعالإدارةبمطالبةع.خ)المدعىقامحیث(معه الدولةمجلسقراریؤكدهما

جزائیةلمتابعةتعرضهنتیجةالبرید،قابضبصفتهمقرربموجب العملعنتوقیفهبعدشهرا

."آخرینموظفینرفقةعمومیةأموالختلاسا"الإداري الفسادجرائمإحدىبسبب

قراربموجبالبراءةمنالأخیرفياستفادالمدعيأنحیث 23.05.2000أنبتاریخكما

تمماهووعملهمنصبإلىإعادتهلأجلالمواصلاتوالبریدبمدیریةاتصلالمدعينهائي

الإدارةلكونمؤسسةغیربالتعویضالمطالبةأنالمجالهذافيالدولةمجلسرأى قدوفعلا،

طیلةبرواتبهالمطالبةإذایمكنلاوالمدعيضدالجزائیةالدعوىتحریكعن مسؤولةغیر

بالملاحظةالجدیرو الإدارةمسؤولیةعنخارجإطارفيوجزائیةمتابعةمحلكانالتيالمدة

وقائمةتبقىبها یعملالتيالإدارةوالمتهمالموظفبینالوظیفیةالعلاقةأنالمجالهذافي

.العمومیةالدعوىسیرمراحلطیلةتنقطعلا

الجزائیةالمتابعةحالةفي2-

علىالتوقیفتاریخمنابتداءأشهر06تتجاوزلامدةخلالالمتهمالموظفیستفیدأنیمكن

2.العائلیةالمنحمجملتقاضيفيالموظفیستمروالنصفیتعدىلاالراتبمن جزء

المتابعاتعلىالمترتبالحكمیصبحأنبعدإلاّ الإداریةوضعیتهتسوىلاالأحوالكلفيو

3.نهائیاالجزائیة

یستفیدلاأشهرستةعنتزیدلمدةالعملعنالموقوفجزائیاالمتابعالموظفأنیعنيهذاو

لمثانیةجهةمنوجهةمنهذاالمدةهذهمروربعدالراتبمنجزءعلىالإبقاءامتیاز من

راتبهمنخصمالذيالجزءوحقوقهكاملالموظفاسترجاعمبدأعلىصراحةالمشرع ینص

خطأعلىبناءاالتوقیفلحالةبالنسبة.ع.و.أ.ق173المادةفيفعلمثلمابراءته ثبتتإذا

طویلاوقتاتتطلبالجزائیةالدعوىأنوخاصةحقهفيالإجحافمننوع فیههذهوجسیم،

1
.2006لسنة.ع.و.أ.قمن173المادةمن03الفقرة-

2
.ع.و.أ.قمن174المادةمن03الفقرة-

3
.ع.و.أ.قمن173المادةمن04الفقرة-
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الطعنطرقاستنفاذهبعدهذاونهائیاالحكملیصبحأطولوقتا وجهةمنفیهاللفصل

أولىفكانبعدإدانتهتثبتلمأنهوخاصةالموظف بحقوقمساسفیههذاوالمتاحة،

الدعوىسیرفترةطیلةالمرتبمنجزءعلىز الإبقاءامتیابسریانسمحلوالجزائريبالمشرع

الإدانةحالةفيأمامنهاقتطعمالهیعادوالإداریة وضعیتهتسوىالبراءةثبتتإذاوالجزائیة

.العمومیةالدعوىتحریكوالمخالفةارتكاب بعداستلمهاالتيالمبالغجمیعبإرجاعفیلزم

یقضينهائیاقضائیاحكماجزائیاالمتابعالموظفحقفيصدرإذاأنهإلىكذلكنشیركما

مصدركانتالتيالأفعالتأكیدعدمنتیجةالدعوىوجهانتفاءأوببراءتهسراحهبإطلاق

لهاالتيالسلطةمنمقرربموجبعملهمنصبفيوجوباإدماجهیعادالقضائیة المتابعة

.التعیینصلاحیة

مهنيخطأوجودعدمفيمسبقاالنظرالأعضاءالمتساویةالإداریةالّلجنةعلىینبغيأّنهإلاّ 

وجودعدمیعنيلاالجزائيالخطأغیابالحالبطبیعةوتأدیبیة،عقوبةتسلیطإلىیؤدي قد

والجزائيالخطأینبینتلازمهناكلیسوعلیهالمعنيالموظفطرفمنارتكب مهنيخطأ

.التأدیبي

الملفدراسةتأدیبيكمجلسالمجتمعةالأعضاءالمتساویةالّلجنةعلىیجبالحالةهذهوفي

)الشهرینخلالللموظفالتأدیبي 02 بهذاالنهائي،القضائيبالحكمالإدارةلتبلیغالموالیین(

المتساویةالإداریةالّلجنةبتبلیغالإدارةتلزمالنهائيالقضائيالحكماستلامهاوفور الصدد

ظروفوعلیهاالمعاقبالأفعالبوضوحیبینمسببتقریرعلىبناء المؤهلةالأعضاء

.منطوقهوالنهائيالقضائيالحكم ملخصإلىبالإضافةارتكابها

هذافإنمهامهممارسةعنالموظفتوقیفحالةفيأنهالمجالهذافيبالملاحظةالجدیرو

أكثربینالجمعمبدأمراعاةعلیهینبغيكماالمهني،السروبالتحفظبالالتزاممطالبالأخیر

.عامةوظیفة من

:الإداريالتحقیق:ثانیا

:بأنهالإداريالتحقیقالبعضعلیهیطلقكماأوالتأدیبيالتحقیقیعرف الإجراءاتمجموعة"

إلىوتهدفقانوناالمختصةالسلطةبمعرفةالقانونیتطلبهالذيللشكلوفقاتتخذالتيالتأدیبیة

المبلغالواقعةتحدیدأجلمنوجمعهاالحقیقةكشففيتفیدالتيالأدلةعنوالتنقیب البحث
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علىالدلیلوإقامةمرتكبهاومعرفةتأدیبیةمخالفةتشكلكانتإذاماوبیانحقیقتها واثباتعنها

".موقفه سلامةأواتهامه 1

صحةمنالتأكدهدفهالتأدیبيللقرارتمهیديوتحضیريإجراءهوالإداريالتحقیقفإنوبهذا

توفیرهایمكنالتيالضماناتأهمبهذاوهوبذلك،المرتبطةالحقائقوكشفوالاتهامالأقوال

.فقطالشكأوبالشبهةمعاقبتهفيالإدارةتسرعمنتقیهحتىللموظف

المخالفةوإسنادربطخلالمنوكشفهاالحقیقةإلىللوصولقانونیةأداةكونهفيأهمیتهوتكمن

لاالتأدیبيالمجالفيلأنهالنفي،وأدلةالإثباتأدلةلجمعوسیلةأنهكمابالمتهم،المرتكبة

.2الیقینأساسعلىتبنىأنیجبوإنماوالشبهةالشكمجردعلىالإدانةیجوز إقامة

السلطةتنویرفيویساهمالتأدیبيالقراروإصدارالاتهامیتوسطكونهالتحقیقأهمیةتظهركما

.الملائمالتأدیبيالقراراتخاذقبلالتأدیبيالمجلسأوالرئاسیةالإداریة

قدأوللموظفالقانونيالمركزعلىسلباتؤثرقدقانونیةآثاراعلیهایترتبخطورةوللتحقیق

 تقییدهیجبلهذا،الموظفینمنزملائهأماموسمعتهالموظفصورةتشویهإلىتؤدي

.لسلامتهاللازمةالضماناتتوفیرشأنهامنالتيوالضوابطالشروط منبمجموعة

كوسیلةالتأدیبيالتحقیقبفكرةأخذالمقارنةالتشریعاتغرارعلىأیضاالجزائريوالمشرع

السلطةمهمةتسهلالتيالنفيأوالإثباتوأدلةالمعلوماتولجمعالحقیقةإلىللوصول

منلهالجزائريالتأدیبيالنظامفيالتحقیقأنغیرالتأدیبي،الجزاءتوقیع فيالتأدیبیة

الخصائصهذهأهموالأخرى،التأدیبیةالإجراءاتباقيعنیمیزهما والمقوماتالخصائص

:نذكر

.ع.و.أ.ق171المادة:اختیاريإجراءالتأدیبيالتحقیق1-

.ع.و.أ.قمن171المادة:الاتهامسلطةاختصاصمنالتأدیبيالتحقیق2-

.ع.و.أ.قمن01.165المادة:كتابيطابعذوإجراءالتحقیق3-

:التأدیبیةالدعوىتحریك:ثالثا

تقومالاقتضاءعندبدقةفیهوالتحقیقالقانونیةالناحیةمنتكییفهوالتأدیبيالخطأمعاینةبعد

بإخطارذلكوالمدانالموظفضدالتأدیبیةالدعوىبتحریكالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطة

1
.صسابق،مرجعالفلاتي،أحمدصدیقبنمحمد- 114

.115صالمرجع،نفس -2
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.أخطاءمنإلیهنسببماالموظفیبلغثانیةجهةمنوجهة،منالتأدیبيالمجلس

تأدیبيكمجلسالمنعقدةالأعضاءالمتساویةالإداریةاللّجنةإخطار1-

فإذافیهالتحقیقوتكییفهوالتأدیبيالخطأمعاینةلعملیةتالیةمرحلةالإخطارمرحلةتعتبر

شأنهامنالعامالموظفقبلمنالمرتكبةالأخطاءأنالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطة رأت

التأدیبيالمجلسبإخطارملزمةتكونفإنهاالرابعةوالثالثةالدرجةمنالعقوبات توقیعتبریر

و،1الخطأمعاینةتاریخمنابتداءیوماأربعینوخمسیتعدىلاأجلفي هذاومبرربتقریر

2.الأجلهذاخلالالإخطاریتملمإذاالموظفإلىالمنسوبالخطأیسقط

الّلجنةبتبلیغالإدارةتقومأنالمجالهذافي2004لسنة05رقمالتعلیمةاشترطتلقدو

الأفعالبوضوحذكرمعالمسببالتقریرعلىبناءالمجتمعةالأعضاءالمتساویة الإداریة

حولمعلوماتببطاقةالتقریرإرفاقیتمكماارتكابهاظروفأمكن إنوعلیهاالمعاقب

.المعنيللموظف المهنیةوالعائلیةالوضعیة

التأدیبيملفهعلىإطلاعهوإلیهالمنسوبةبالأخطاءالموظفتبلیغ-2

القانونفيالعامةالمبادئأهممنیعدمخالفاتمنإلیهمنسوبهوبماالموظفإخطارإن

أوالماديالأذىإلحاقشأنهامنالتيالتأدیبیةالقراراتاتخاذیجوزفلابهذاوالتأدیبي

المبدأ،بهذاالجزائريالمشرعأخذلقدو3مسبقاإلیهالاستماعبعدإلاّ العام،بالموظف المعنوي

یبّلغأنتأدیبيلجزاءتعرضالذيللموظفیحقفإنه.ع.و.أ.قمن167 للمادةفوفقا

ابتداءیوماعشرةخمسةأجلفيالتأدیبيملفهكاملعلىیطلعأنو إلیه،المنسوبةبالأخطاء

.التأدیبیةالدعوىتحریكمن 4

بغیةاللازمةالتدابیركافةتتخذأنالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةعلىكذلكیجبوهذا

5:التالیةالوثائقیتضمنأنیجبالذيوالتأدیبيملفهعلىالاطلاعمنالموظفتمكین

.للموظفالمنسوبةالأفعالحولالسلميالرئیستقریر1-

.الاقتضاءعندالتأدیبیةسوابقهوالموظفبوضعیةخاصةمعلوماتبطاقة2-

1
.ع.و.أ.من  ق 01. 166المادة -

.ع.و.أ.من ق 02.166المادة  -2
3

.143صسابق،مرجعرحماوي،كمال-

.95. 85رقمالمرسوممن129المادةكذلكتؤكدهماذاھو-4
.2004 لسنة05رقمالتعلیمةأنظر -5



.ظیفة العامةلو ا الفساد الاداريالأحكام الاجرائیة و الاداریة و الرقابیة لمواجهة  الفصل الثاني

111

.الاقتضاءعندالإداريالتحقیقنتائج3-

.العقوبةباقتراحمرفقالتعینصلاحیةلهاالتيالسلطةتقریر4-

رفضوالتأدیبي،الملفعلىاطلاعهتاریخوبمكانكتابیاالمعنيالموظفإعلامیتمو

.التأدیبيالإجراءاستمراریةیوقفلاالملفعلىالمعني اطلاع

التأدیبیةالعقوبةإصداروالمداولة:رابعا

التيوالتأدیبیةالعقوبةإصداروالمداولةمرحلةتأتيالسابقةالإجراءاتمنالانتهاءبعد

فیماوباطلاالتأدیبيالقراركانإلاومراعاتهایجبالضوابطمنمجموعةإلىبدورها تخضع

:الإجراءاتهذه تفصیلیلي

التأدیبيالمجلسأمامللمثولالمتهمالموظفاستدعاء1-

یدخلجوهریاإجراءاالتأدیبيالمجلسأمامللمثولالتأدیبیةالمسائلفيالموظفاستدعاءیعتبر

القانونقررهلماوفقاالرسميوالقانونيالاستدعاءإثباتیجبكماالدفاع،حقوقحمایةضمن

یعدبه،تبلیغهإثباتدونبالأمرللمعنيالموجهالاستدعاءمننسخةبتقدیمالإدارةقیامأن كما

منوالتأكدبمراعاةملزمالتأدیبيالمجلسفإنوبهذاقانونیة،بصفةاستدعائهلإثبات كافغیر

.التأدیبیةالعقوبةاتخاذقبلالقانوني الاستدعاء

الإداریةالّلجنةعلىیحالالذيالموظفعلىیجب.ع.و.أ.قمن168للمادةوفقاو

.المتساوي

1.ذلكدونقاهرةقوةحالتإذاإلاشخصیا،المثولتأدیبيكمجلسالمجتمعةالأعضاء

2.الاستلاموصلمععلیهالموصىبالبریدالأقلعلىیوما15قبلمثولهبتاریخیبلغو

الإداریةالّلجنةمنیلتمسأنلغیابهمقبوللمبررتقدیمهحالةفيللموظفیمكنوهذا

3.مدافعهقبلمنتمثیلهتأدیبيكمجلسالمنعقدةالأعضاء المتساویة

المقدمالتبریررفضحالةأوقانونیةبطریقةاستدعيالذيالموظفحضورعدمحالةفيو

4.التأدیبیةالمتابعةتستمرقبلهمن

1
.ع.و.أ.من ق 01. 168المادة -

2
.ع.و.أ.من ق 02. 168المادة -

3
.ع.و.أ.من ق 03. 168المادة -

4
ع.و.أ.من ق 04 .168المادة  -
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یستدعىأنهعلىنصتعندماالأمرهذابدقة2004لسنة05رقمالتعلیمةوضحتلقدو

قبلالأقلعلىیوماعشرةخمسةالاستلاموصلمععلیهاموصىرسالةبموجب الموظف

.التأدیبي المجلساجتماع

المجلسجلسةساعةوتاریخمكان،:بیاناتمنیليماالاستدعاءیتضمنأنیجبو

.الدفاعضماناتالاستدعاء،التأدیبي،أسباب

بإثباتالمتعلقةتلكخاصةوالإجراءاتهذهلمثلمخالفةأيأنالمجالهذافينشیرو

خالفلأنهمشروعیتهلعدمللإلغاءالتأدیبيالقراریعرضالمتهمللموظفالقانوني الاستدعاء

هذاوالتأدیبيالمجلسأماللمثولاستدعائهضرورةهيوالعامالموظفتأدیب ضماناتأهم

003بتاریخ قرارهفيالجزائريالدولة مجلسأكدهما /04/ 1".س.و.و"ضد"ع.م"قضیة20

أوكتابیةملاحظاتتقدیمالتأدیبيالمجلسطرفمناستدعيالذيللموظفیمكنوهذا

2.بنفسهیختارهموظفأومخولبمدافعیستعینأنلهیحقكماشهودا،یقدمأنوأشفویة

:التداول2-

القضیةفيالبتتأدیبيكمجلسالمنعقدةالأعضاءالمتساویةالإداریةالّلجنةعلىیجب

منابتداءیوما45یتعدىلاأجلفيالتعیینصلاحیةتملكالتيالسلطةمنعلیهاةالمطروح

3.إخطارهاتاریخ

القضیةفيالبتقبلالتعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةمنإداريتحقیقفتحطلبیمكنو

.مكملةمعلوماتعلىالحصولبهدفهذاو،"ع.و.أ.قمن171المادة" المطروحة

)رأیهلإبداءالتأدیبيللمجلسالمخصصالأجلفإنتكمیليتحقیقإجراءحالةفيو 45 )

فيذلكیكونوعلیهالمعروضةالمسائلحولالتأدیبيالمجلسیتداولوتمدیده، یتمیوما

4.مغلقةجلسات

فيالمنعقدةالأعضاءالمتساویةالإداریةلّلجنةیمكنلاأنهالمجالهذافيبالذكرالجدیرو

المحددةالقانونیةالشروطباحترامإلاتتداولأنرئیسهااستدعاءعلىبناءتأدیبیة جلسة

05،2004العددالدولة،الجزائر،مجلسمجلة،009898رقمالقضیة2004.-04- 20بتاریخالدولةمجلسقرار-1

2004.-20-04،بتاریخ
2

.ع.و.أ.قمن  169لمادة ا-
3

.ع.و.أ.من ق 02.165المادة -
4

.0420لسنة05رقمالتعلیمة-
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المتساویةالّلجانلاختصاصالمحدد1984جانفي10فيالمؤرخ84.10 رقمبالمرسوم

كذاوالأعضاء،المتساویةالّلجانفي 84رقمالمرسوموعملها وتشكیلهاوالأعضاء

المتساویةالّلجانتسییروبتنظیم  المتعلقة1984جوان26فيالمؤرخة20رقمالتعلیمة

:فيالمتمثلةوالعمومیة،بالوظیفةالمتعلق  03.06رقمالأمركذاوالطعن،لجانوالأعضاء

.الأعضاءالمتساویةالإداریةالّلجنةعهدةسریان1-

.التأدیبيالملفلدراسةالمحددالأجل2-

یمكنثانیةدعوةبعدالنصابیستكمللمإذاأعضائها،أرباعثلاثةالأقلعلىحضور3-

.أعضائهانصفحظرإذاقانوناالاجتماع لّلجنة

.قانوناالتداولالاحتیاطیینأوالرسمیینللأعضاءإلایحقلا4-

مقررأعمالهنجاعةبغرضیعینأنیمكنهالانعقادعندالتأدیبيالمجلسأنبالذكرالجدیرو

السلطةقبلمنالتأدیبيالمجلسأمامالموظفأحیلبموجبهالذيالتقریربتلاوة یضطلع

.دفاعهوالمتهمالموظفبحضور ذلكوالإداریة

:التأدیبيالقرارإصدار3-

سريتصویتنتیجةیكونوالذي"التأدیبيالرأي"التأدیبيالقراریتخذالمداولةعملیةبعد

فيالحاضرینللأعضاءعنهاالمعبرالأصواتبأغلبیةالقرارویتخذالحاضرین، للأعضاء

.التأدیبيالمجلس

لهاالتيالسلطةوالىالموظفإلىأجلدونویبلغبمحضرالتأدیبيالمجلسقرارویسجل

.التعیین صلاحیة

فيوالمصنفةالعامةالوظیفةقانونفيالواردةالعقوباتإحدىتوقیعیتمأنالمشرعویشترط

تستطیعلاوبالتاليالمجال،هذافيالعقوبةشرعیةبمبدأالتقیدیجبوبالتاليدرجاتأربع

أنیجبالعقوبةتحدیدناكما،قانوناعلیهاالمنصوصتلكخارجعقوبةتطبیق الإدارة

الموظفومسؤولیة،فیهاارتكبالتيوالظروفالمرتكبالخطأجسامةدرجة معمتناسبایكون

المستفیدینأوبالمصلحةلحقالذيالضرروكذاالمصلحةسیرعلىالمترتبة والنتائجالمعني

.تناسببمبدأیسمىماوهو".ع.و.أ.ق161المادة"العامالمرفقمن

05رقمالتعلیمةأكدتهماوهو،1مبررةتكونأنالتأدیبيالمجلسقراراتفيالمشرعویشترط

1
.ع.و.أ.قمن473المادة-
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.المؤهلةالسلطةمنمسببقرارمحلالتأدیبیةالعقوبةتكونأنأوجبتحیث2004لسنة

الرقابةعملیةیسهللأنهالعام،للموظفالهامةالضماناتأحدالتأدیبيالقرارتسبیبویعتبر

توضیحیجبولهذاالإداريالقضاءقبلمنأونفسهالمعنيالموظفقبلمنكانتسواء علیه

.بدقةالتأدیبيالجزاء أسباب

،1التعیینصلاحیةلهاالتيالسلطةعنصادرمقررأوقرارشكلفيالتأدیبیةالعقوبةوتتخذ

للقرارمعیناشكلاالمشرعیشترطولمهذاالتأدیبي،المجلسبرأيبالأخذملزمةتكون والتي

.تسبیبهضرورةعدا ماالتأدیبي

:التأدیبيبالقرارالموظفتبلیغ4-

المادةأكدتهماوهذاالمعنيالموظفإلىالتأدیبیةالعقوبةالمتضمنالقراربتبلیغالإدارةتلزم

لاأجلفيالتأدیبیةالعقوبةالمتضمنبالقرارالمعنيالموظفویبلغ.ع.و.أ.قمن172

.التأدیبيملفهفيویحفظالقرارهذااتخاذتاریخمنابتداءأیامثمانیة یتعدى

تأدیبیةعقوبةضدهصدرتالذيالموظفبإعلامملزمةالإدارةأنعلىأیضاالتأكیدوینبغي

هيالتي2الطعنلجنةأمامالطعنرفعوأجالالطعنفيبحقهالرابعةأوالثالثةالدرجة من

3.القرارتبلیغتاریخمنابتداءواحدشهر

ولإمكانیةبهاالمخاطبینقبلمنالقراراتبهذهالاحتجاجإمكانیةهوالتبلیغعملیةمنوالغرض

.والطعنالتظلممیعادسریان

وبالتاليبطلانهاإلىیؤديبهامساسأوالإجراءاتبهذهإخلالأيأنالأخیرفيونشیر

.كلیةبصورةالمرتبوخاصةكاملةحقوقهوإعادةالموظف إدماج

الإداريبالفسادالمتهمللموظفاللازمةالتأدیبیةالضماناتتوفیر:الثانيالفرع

 العامللموظفالضماناتمنمجموعةتوفیربضرورةالتأدیبیةالسلطةالجزائريالمشرعقیدلقد

لأنالتأدیبیة،العقوباتبإحدىعلیهالمحكومأوالإداريالفسادمخالفاتإحدىبارتكابالمتهم

ملابساتیوضحأنالأقلعلىأوبراءتهیثبتأنالخطأإلیهنسبالذيالموظفحق من

.2004لسنة05رقمالتعلیمة -1
.2004لسنة05رقمالتعلیمة -2
3

.ع.و.أ.قمن175المادة-
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السلطةمنللتعسفتعرضهعدملضمانثانیةجهةومنجهةمنهذاالخطأ وظروف

متساوین،غیرالعلاقةطرفيیكونالتأدیبیةالعلاقةظلفيوانهخاصة بالتأدیبالمختصة

فيومحاكمةوتحقیقاتهامكجهةواسعةوامتیازاتسلطاتمنبه تتمتعوماجهةمنفالإدارة

هذایدعملمفإذاقوة،ولالهحوللاوالذيالعامالموظف ثانیةجهةومنالحالاتبعض

لانضمنلنفإنناالتأدیبیةالدعوىطرفيإلىالتوازن تعیدقدالتيالضماناتببعضالأخیر

المشرعقررهاالتيالضماناتأهمتقسیمویمكن التأدیبیة،المحاكمةوعدالةنزاهةمحالة

بعدالمقررةوتلكالتأدیبیةالعقوبةتوقیععلى السابقةالضماناتإلىالعامللموظفالجزائري

.التأدیبیةالعقوبةإصدار

منالتأدیبیةللعقوباتبالنسبةفقطقررتإنماالضماناتهذهأنالمجالهذافيالإشارةویجب

دونتوقیعهابجوازالمشرعرأىفقدالبسیطة،العقوباتباقيأمافقط،والرابعةالثالثةالدرجة

.ضمانات
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الإداريالفسادمكافحةفيالمتخصصةالهیئات: الثانيالمبحث

الدولجمیععلىمنها06المادةبموجبالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةفرضت

لهذاوتنفیذاومكافحته،الفسادلمنعهیئاتعدةأوهیئةإنشاءبضرورةلوائهاتحتالمنضویة

إصدارإلىالجزائرعمدتوالمتممالمعدلومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمتعلق الالتزام

/رقمالقانون الفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةتنصیبعلىالثالثبابهفينصوالذي 0601

.ومكافحته

العامالمالعلىالمحافظةآلیاتوتعزیزالفسادمكافحةإلىالرامیةللجهودوتدعیماانهغیر

الفسادمنالوقایةقانونأنشأهاالتيالهیئةعلىغلبتالتيالوقائیةالطبیعةالى وبالنظر

ومكافحتهالفسادمنالوقایةللقانونالمتمم 05.10رقمالأمربإصدار المشرعقامومكافحته

الوطنيالدیوانهوثانيبجهازالفسادلمكافحةالمؤسساتیةالترسانة تدعیمتمبموجبهوالذي

.الفسادجرائمومعاینةللبحث عملیاتیةأداةوهوالفسادلقمع

 سیاسةتعتريكانتالتيالنقائصعلىقضىقدالجزائريالمشرعیكونالدیوانوباستحداث

01مرق القانونظلفيالفسادمكافحة /06 منكلاختصاصوحدودمعالماتضحتوبالتالي:

:یليكمافیهوالتفصیلتوضیحهسنتولىماوهووالدیوانالهیئة

.ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئة:الأولالمطلب

غایةفيهیئةالجزائريالمشرعأنشأومكافحتهالفسادمنالوقایةإلىالرامیةالجهودإطارفي

الهیئةوهيخصوصاالإداريوالفسادعموماالفسادلظاهرةالتصديمهمةلهاأسندتالأهمیة

رقمقانونبموجبوهذاومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالفسادمنبالوقایةالمتعلق

ومكافحتهبالوقایةمكلفةوطنیةهیئةتنشأ":یليماعلىمنه17المادةتنصوالتي 01/06

".الفسادمكافحةمجالفيالوطنیةالإستراتیجیةتنفیذقصدومكافحة،الفسادمن والمتممالمعدل

تتبعمهمةالمشرعلهاأناطالتيوالأولىالوحیدةالهیئةهيهذهلیستأنهبالذكروالجدیر

الذيمنهوالوقایةالرشوةلمراقبةالوطنيالمرصدذلكفيسبقهافقدمنابعه،وتجفیف الفساد
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1رقمالرئاسيالمرسومبموجب 1996سنةأنشأ 233/ فيالذریعلفشلهنظراحلهتموالذي96

مهامهأداءفياستقلالیتهعدمهوذلكأسبابأهمولعل2000سنةالآفة هذهمكافحة

.لهالموكولةالخطیرة

الفسادمنالحدفي-الهیئة–الآلیةهذهفعالیةمدىماودورماحولتساءلیثورسبقومما

.ومكافحته؟ الإداري

أولاالتعرضمنایقتضيومكافحتهالفسادمنالوقایةفيالهیئةدورفعالیةمدىتتبعإن

مهامهااستعراضإلىبالإضافةهذاوتنظیمهاوتشكیلتهاطبیعتهاحیثمنالقانوني لنظامها

والذيبمهامهاللنهوضاستقلالیتهامدىحیثمنتقییمهاوأخیراالجانبهذا فيوصلاحیاتها

.الهیئةلهذهالموضوعیةوالعضویةالاستقلالیةحدود بدارسة إلایتأتىلن

ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةللهیئةالقانونيالنظام:الأولالفرع

01رقمالقانونمنالثالثالبابخصصقدالجزائريالمشرعأنبدایةنشیر المعدل06/

رقمالرئاسيالمرسومإلىبالإضافةهذاومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةللهیئةوالمتمم

413/ .ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةتشكیلةیحددوالذيوالمتممالمعدل 06

وكیفیةتشكیلتهاوتحدیدللهیئةالقانونیةالطبیعةاستعراضللهیئةالقانونيالنظامدراسةویقتضي

.تنظیمها

ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةطبیعةتحدید:أولا

وهيالفسادمواجهةفيمتخصصةهیئةالجزائريالمشرعأنشأالمقارنةالتشریعاتغرارعلى

القانونبموجبوهذاومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئة01/06والذيوالمتممالمعدل

إداریةسلطةالهیئة":یليكماالهیئةطبیعةعلى18المادةمنالأولىالفقرةفينص رقم

2."الجمهوریةرئیسلدىتوضعالمالي،والاستقلالالمعنویةبالشخصیة تتمتعمستقلة

233رقمالرئاسيالمرسوم-1 والوقایةالرشوةلمراقبةالوطنيالمرصدإنشاءیتضمن1996جویلیة02فيالمؤرخ96/

.41،1996عدد جج رج،امنه
2

.همن02المادةفيوالمتممالمعدل41/306رقمالرئاسيالمرسومفيالمشرعأكدهماوھو-



.ظیفة العامةلو ا الفساد الاداريالأحكام الاجرائیة و الاداریة و الرقابیة لمواجهة  الفصل الثاني

118

منبمجموعةتتمیزومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةأنالمادةهذهمنویفهم

والخصائصالمیزاتهذهتحدیدویمكنللهیئة،القانونیةالطبیعةتحدیدفيتتبلور الخصائص

:یليكما

مستقلةإداریةسلطةالهیئة1-

01المادةمنیستفاد   المرسوممن02المادةوكذلكأعلاهالمذكورةمفوقمن18/

/رقمالرئاسي سلطةهيومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةأنوالمتممالمعدل06413

أسالیبمنجدیداأسلوباتعتبرالمستقلةالإداریةالسلطاتأنبالذكروالجدیرمستقلةإداریة

أساساوجدت،1القراراتخاذفيومستقلةحقیقیةبسلطةمزودةكونها العامةالسلطةممارسة

التسییروظیفتيبینماتجمعوهيالتوازن،یحققبماوالمالي الاقتصاديالنشاطلضبط

2.والرقابة

الإداريبالطابعتتمیزأنهایعنيمستقلةإداریةسلطةبأنهاللهیئةالمشرعتكییفإن   

تقسیمعلىیقوموالذيالتقلیديالإداريالهرمضمنمصنفوغیرجدیدتنظیم وهيوالسلطوي

هیئةأوعمومیةبمؤسسةلیستأنهاكمامركزیة،لاوأخرىمركزیةإدارة إلىالعامةالإدارة

تتمتعأنهاكمالرقابتهاتخضعولاالحكومةعنمستقلةخاصةإداریة هیئةفهيقضائیة،

هیئةفإنهاأخرىناحیةومنناحیةمنهذاالعامةالسلطةامتیازات ممارسةمنتمكنهابسلطة

لاولكنالتنفیذیةالسلطةطرقمنوصائیةأورئاسیةرقابةلأي تخضعلابالتاليوهيمستقلة

الرقابیةوخاصةالهیئةومهامعملعلىالأخیرةلهذهتأثیر أوعلاقةأیةوجودعدمهذایعني

.منها

الهیئة،علىالمستقلةالإداریةالصبغةإضفاءفيواضحاكانالمشرعأنلنایتضحسبقمما  

والصلاحیاتالمهاممنالهیئةلهذهالمشرعوفرحقیقةهل:هوهنایطرحالذيالتساؤل أنإلا

لا؟أمالمستقلةالإداریةالسلطاتوموصفاتشروطبتوافرمعهاالقولیمكنالتي والضمانات

فياستقلالیتهامدىوماالقرارات؟اتخاذصلاحیةلهافعلیةسلطةهيالهیئة هلآخربمعنى

صوریة؟أمحقیقیةهيالاستقلالیةهلأيالتنفیذیة؟ السلطةمواجهة

الإداري،الفسادحولالوطنيالملتقى،"ھومكافحتالفسادمنللوقایةالوطنیةیئةھالاستقلالیةفي"أحمد،أعراب--1

.ص،2010البواقي،أمجامعةالسیاسیة، والعلومالحقوقكلیة 10
كلیةماجستیر،مذكرة،للدولةالعمومیةالوظائففيالإداريالفسادلمكافحةكآلیةبالممتلكاتالتصریحفاطمة،عثماني -2

.12ص،2011وزو،تیزيجامعةالحقوق،
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.الهیئةلهذهالممیزةالخصائصباقيتناولناعندمعرفتهسنحاولماهذا    

:الماليوالاستقلالالمعنویةبالشخصیةالهیئةتمتع2-

وهذاالمعنویةالشخصیة.م.ف.و.قمن18/01المادةبموجبللهیئةالجزائريالمشرعمنح

أحدهوالماليالاستقلالأنمنبالرغمانهالملاحظوالشيءوجه،أكملعلىبمهامهاللقیام

إلاالأخرىالآثاروباقيالتقاضيأهلیةإلىبالإضافةالمعنویةالشخصیةعلىالمترتبةالآثار

رغبةعلىیدلفإنماهذادلوإنالمعنویةالشخصیةجانبإلىالماليالاستقلال علىنصأنه

.ذلكوضمانالهیئةلهذهالمالیةالاستقلالیةعلى التأكیدفيالمشرع

عنالهیئةاستقلالیةلتأكیدمهماعاملاالهیئةعلىالمعنویةالشخصیةإضفاءیعتبروبهذا

1.ونهائیةمطلقةبصورةالهیئةاستقلالیةلإثباتحاسمغیرعاملاكانوإنالتنفیذیة السلطة

وتمثیل،2المعنویةالشخصیةعلىمترتبكأثرللهیئةالتقاضيأهلیةالمشرعمنحوقدهذا

الهیئة

المعدل 413/06المرسوممن09للمادةوفقاوهذارئیسهاطرفمنیكونالقضاءأمام

.والمتمم

ضمنتسجلمیزانیتهاأنإلاالمالي،بالاستقلالالهیئةتمتعرغمانهإلىكذلكنشیركما

خضوعوكذاوالمتمم،المعدل413/06المرسوممن21للمادةوفقاللدولةالعامةالمیزانیة

خضوعهایستلزمالدولةمنإعاناتالهیئةتلقيأنكما،العمومیةالمحاسبةلقواعدمحاسبتها

المرسوممن06المرسوممن24المادةتعینه  المالیةوزیریتولىوالذيالماليالمراقبلرقابة

.موالمتمالمعدل 06/413

یجعلالذيالأمر،3التنفیذیةالسلطةإلىالمالیةالناحیةمنالهیئةتبعیةلنایتضحسبقمما

.التنفیذیةللسلطةمالیاتابعاجهازأومؤسسة الهیئة 4

كلیةالإداري،الفسادحولالوطنيالملتقى،"ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةاستقلالیةفي"أحمد،أعراب-1

.06،ص 2010البواقي،أمجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوق
.09 صسابق،مرجعأحمد،أعراب -2

كلیةماجستیر،رسالة،للدولة العمومیةالوظائففيالإداريالفسادلمكافحةكآلیةبالممتلكاتالتصریحفاطمة،عثماني-3

.51،ص2011وزو،تیزيجامعةالحقوق،
.101،ص 2008جیجل،جامعةالحقوق،كلیةماجستیر،رسالة،العمومیةالصفقاتمواجهةسهیلة،بوزبرة-4
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التنفیذیةالسلطةعلىمواردهافيتعتمدكونهانسبیامحدودللهیئةالماليالاستقلالفإنوبهذا

1.كذلكالمالیةللرقابةوتخضع

:الجمهوریةلرئیسالهیئةتبعیة3-

/01المادةمنأیضاتستفادوالتيللهیئةالثالثةالخاصیةوهي نعتقدونحنم.ف.و.قمن18

بالشخصیةتتمتعمستقلةإداریةسلطةواعتبارهایتنافىالجمهوریةرئیسلدىالهیئةوضع أن

.المعنویة

التنفیذیةالسلطةلرئیسخاضعةبلمستقلةلیستبأنهایعنيالجمهوریةلرئیسالهیئةفتبعیة

منالهیئةعلىالاستقلالیةأضفىعندماتناقضفيوقعقدالمشرعأنعلىیدلالذي الأمر

.أخرىجهةمنالجمهوریةلرئیستابعة وجعلهاجهة

هیئةطرفمنالجزائرعلىالممارسةالضغوطإلىیرجعالتناقضسببأنالبعضویرى

الدولأوائلمنالجزائرباعتبارجهةمنالفسادلمكافحةمستقلةهیئةلإحداثالمتحدة الأمم

إمرةتحتالهیئةإبقاءفيالمشرعرغبةثانیةجهةومنالفساد،مكافحةاتفاقیة علىالمصادقة

.فعلیةبصورةالفسادلمكافحةسیاسیةإرادةربماتوافر لعدمالتنفیذیةالسلطة 2

ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةتشكیلة:ثانیا

ومكافحته،الفسادمنالوقایةقانونفيسیرهاوكیفیةوتنظیمهاالهیئةتشكیلةالمشرعیحددلم

.أعلاهالمذكورالقانونمن18المادةتؤكدهماوهذاالتنظیمعلىذلكأحالوإنما

لأنهذلكالمجالهذافيملائمغیرمسعىهذاالإحالةنظامأنیرىالذيالاتجاهنؤیدونحن

لتنظیمهاالتنفیذیةالسلطةإلىبالهیئةالمتعلقةالتنظیمیةالمسائلتركالمتصورمنكان إذا

تشكیلةتحدیدمسألةتتولىتركهاالمقبولغیرمنفإنهذلكفيصلاحیاتمن لهامابموجب

النظامعلىفالنصفیهم،توافرهاالواجبالشروطوبیانوأعضائهاالهیئة رئیسخاصةالهیئة

تضمنالتيالأساسیةالضماناتمنیعدنفسهالقانونفيوأعضائها الهیئةلرئیسالقانونیة

ومكافحتهالفسادمنالوقایةمجالفيمهامهمأداءمنوتمكینهم وأعضائهاالهیئةاستقلالیة

3.المعینةالسلطةمنتأثیرأو ضغوطأوقیودلأيالخضوعدون

.09 صسابق،مرجعاحمد،أعراب -1
.10 صسابق،مرجعأعراب،احمد-2
المعلوماتمركزالاجتماعي،العقدمركز،الدوللبعضمقارنةدراسةالفساد،لمكافحةالتشریعيالإطارشعرواي،خالد-3

.20،ص2011مصر،الوزراء،مجلسالقرار،اتخاذودعم
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/رقمالرئاسيالمرسومصدرفقدوبالفعل المحدد2006نوفمبر22فيالمؤرخ413 06

والمتممالمعدلسیرهاكیفیاتووتنظیمهاومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئة لتشكیلة

وتقییم یقظةمجلسالهیئةتضم":یليماعلى05مادتهفينصوالذي، /1264م بالمرسو 

)وستةرئیسمن،یتشكل )خمسلمدةرئاسيمرسومبموجبیعینونأعضاء(6 سنوات(5

".نفسهاالأشكالحسبمهامهموتنهىواحدة،مرةللتجدید قابلة

464

تتشكلالهیئةأنعلىینصكانوالذي06/413رقمالمرسوممن05المادةنصتعدیلإن

والتقییمالیقظةمجلسأعضاء10المادةحسبالوقتنفسفيوهمأعضاءستةورئیسمن

ذلكوأعضائهاالهیئةرئیسإلىتشرلموالتيالجدیدةالصیاغةظلفيإشكالیطرحأصبح

الذيالأمرالستة،وأعضاؤهوالتقییمالیقظةمجلسرئیسعلىنصتالسابقة 05المادةلأن

حالةهوكماالهیئةرئیسنفسههووالتقییمالیقظةمجلسرئیساعتبارمدى حولتساؤلیثیر

الشأن؟هذافيسیختلفالأمر أنأمالقدیمالنص

أربعتأخرتالستةوأعضائهاالهیئةرئیستعیینمراسیمأنالمجالهذافيالملاحظوالشيء

الهیئةرئیستعیینتموقدالفترة،هذهطیلةالهیئةعملتجمیدأدىالذيالأمركاملةسنوات

:فيالمؤرخالرئاسيالمرسومبموجبالستةوأعضائها بالجریدةالمنشور2010نوفمبر07

لمالهیئةتشكیلةأنإلاأعلاهالمذكورالمرسومصدورورغم 2010لسنة69عددالرسمیة

جانفيشهرفيالعاصمةالجزائرقضاءبمجلس1القانونیة الیمینأدائهمبعدإلافعلیاتنصب

2011.

سنة 03رقمالجمهوریةرئیستعلیمةلولىلیتمكانماالهیئةتنصیبأنالأمرحقیقةوفي 

فعلیاتنصیبهاوبمجردالهیئةأنإلاكاملةسنوات05لمدةالهیئةعملتعطیلورغم 2009

بنكیاقرضاأربعینفيالتحقیقفيالقانونیةالیمینأدائهامنیوما15بعدمباشرة شرعت

والتيالجزائرفيالفسادملفاتأكبرفتحبإعادةالجمهوریةرئیسأمرهاكماالوطن، عبروهمیا

الالكترونیةوالصناعاتالخارجیةوالتجارةوالريالفلاحةأهمهاحساسةقطاعات عشرةتمس

والمادةمفوقمن19المادةلأحكاموفقاالعاصمةالجزائرالقضاءمجلسأمامالقانونیةالیمینالهیئةأعضاءیؤدى-1

.والمتممالمعدل413/06 المرسوممن20
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كبدتوالتيالجمركيالفسادملفاتفيالتحقیقبإعادةأیضاأمرهاكماوالبنوك، والجمارك

.ضخمامالیامبلغا العمومیةالخزینة

:الهیئةتشكیلةتفصیلیليوفیما

:الهیئةرئیس1- 1

/المرسوممن05المادةنصتعدیلإن حولالتساؤلیثیرأصبحوالمتممالمعدل 06413

رأیناكماالجدیدةالصیاغةفيإلیهیشرلمالمشرعوانخاصةالهیئةلرئیسالقانونيالمركز

.أعلاهذلك

نفسههوالهیئةرئیسأننجدأعلاهالمذكورالمرسوممن10المادةإلىبالرجوعانهغیر

.والتقییمالیقظةمجلس رئیس

رئیسأنأيرئاسيمرسومبموجبأعلاهالمرسوممن05للمادةوفقاالهیئةرئیسویعین

.الرئیستعیینبسلطةیستأثرالذيهوالجمهوریة

413/06رقمالرئاسيالمرسوممن09المادةحددتهامتعددةفهيالهیئةرئیسمهامأما

:یليكماوالمتممالمعدل

.الهیئةعملبرنامجإعداد1-

.ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالسیاسةإطارفيتدخلالتيالتدابیرتنفیذ2-

.والتقییمالیقظةمجلسأشغالإدارة3-

.الداخليوالنظامالهیئةعملبرنامجتطبیقعلىالسهر4-

.ومكافحتهالفسادمنالوقایةمجالفيالدولةإطاراتتكوینبرامجوتنفیذإعداد5-

.والدولیةالوطنیةوالهیئاتالسلطاتلدىالهیئةتمثیل6-

.الهیئةبموضوعیرتبطالتسییرأعمالمنعملكل7-

حافظالعدلوزیرإلىجزائیةمخالفةتشكلأنبإمكانهاوقائعتتضمنالتيالملفاتتحویل8-

.الاقتضاءعندالعمومیةالدعوىتحریكقصدالأختام

.المدنیةالحیاةأعمالكلوفيالقضاءأمامالهیئةتمثیل9-

.المستخدمینجمیععلىالسلمیةالسلطةممارسة-10

وتمماليلدىللجزائرسفیركانحیثالخارجیة،وزارةفيساميإطاروھوبوزبوجنیمھإبراالسیدحالیا الهیئةیرأس -1

./072010/11 فيالصادربموجب المرسومتعینه
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بمناسبةالمعلوماتوتبادلالدوليالمستوىعلىالفسادمكافحةهیئاتمعالتعاونتطویر11-

.الجاریةالتحقیقات

عملفرقتنشیطمهمةوالتقییمالیقظةمجلسأعضاءإلىیسندأنالهیئةرئیسیمكنكما

والدولیةالوطنیةالتظاهراتفيالمشاركةوكذاالهیئةعملبرنامجتنفیذإطارفيموضوعاتیة

.أعمالهافيوالمساهمةومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمرتبطة

المرسوم من21للمادةوفقاالهیئةرئیسأیضایتولىالسابقةالإداریةالمهامإلىبالإضافةو

413رقم الرئاسي بعدالهیئةمیزانیةالهیئةرئیسیعدحیثمالیة،مهاموالمتمم،المعدل 06/

.بالصرفالآمرهوووالتقییمالیقظةمجلسرئیسرأيأخذ

"الهیئةأعضاء:"والتقییمالیقظةمجلس2-

413/06رقمالرئاسيالمرسوممن05للمادةوفقاالهیئةتضمالیقظةمجلسوالمتممالمعدل

تعیینهمیتمحیثتعیینهم،طریقةالمادةهذهحددتوقدأعضاءستةورئیسمنیتكونوالتقییم

كماواحدةلمرةوالرئیسالأعضاءعهدةتجدیدویمكنهذابالرئیس،أسوةرئاسيمرسومبموجب

.الطریقةبنفسمهامهمإنهاءیمكن

وأعضاءرئیستعیینسلطةالجمهوریةرئیساحتكارأنالمجالهذافيالملاحظالشيءإن

فإنناولهذاالجمهوریةلرئیستابعینأعضائهالانوحیادها،استقلالهاعلىتؤثرقدالمجلس

لهذهأكثر استقلالیةویضمنأفضلیكونأخرىسلطةأولجهةالتعیینصلاحیةمنحأننعتقد

بالاشتراكالمجالهذافيالتعیینسلطةكانتلووحبذاالتنفیذیةالسلطةمواجهةفيالهیئة

1.والتشریعیةالتنفیذیةالسلطةسلطتینالأقلعلىأوالثلاثالسلطاتبین

مجلسفیقدمالشورى،ومجلسالنوابلمجلسأعطیتالتعینسلطةفإنمثلاالیمنففي

بدورهیقومالذيالنوابمجلسإلىالشروطفیهمتتوافرممنمرشحاثلاثینتضمقائمة الشورى

هؤلاءبتعیینالدولةرئیسمنقراریصدرثمالسريبالاقتراعمنهمشخصاعشر أحدباختیار

.وزیردرجة یمنحونالذین

1
.07،08 ص صسابق،مرجعأحمد،أعراب-
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ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةتنظیم:ثالثا

الهیئةتزود:یليكماالهیئةتنظیموالمتممالمعدل413/06رقمالمرسوممن06المادةبینت

:الآتیةبالهیاكلمهامهالأداء

- I العامةالأمانة:

:یأتيبماالخصوصعلىالهیئةرئیسسلطةتحتیكلفوالذيعامأمینویرأسها تنشیط4

الأشغالتنسیقالهیئة،عملبرنامجتنفیذعلىالسهروتقییمها،وتنسیقهاالهیئةهیاكل عمل

الأقسام،رؤساءمعبالاتصالالهیئةنشاطاتحصائلوالسنويالتقریرمشروع بإعدادالمتعلقة

.الهیئةلمصالحوالماليالإداري التسییرضمان

بالمیزانیةمكلفمدیرنائبووالوسائل،بالمستخدمینمكلفمدیرنائبالعام،الأمینیساعدو

.مكاتبفيأعلاهالفقرةفيعلیهماالمنصوصالفرعیتانالمدیریتانتنظموالمحاسبة،

مجلسأمانةالعامالأمینیتولىكماوالمتمم المعدل413/06رقمالمرسوممن16المادة"  

"والتقییمالیقظة

-IIالتحسیسووالتحالیلبالوثائقمكلفقسم:

 التعدیلقبلوالمتممالمعدل06رقمالمرسوممن12و413/06المادتانإلیهأشارت

الدوررغمالجهازهذاتشكیلةیحددلمالقدیمالمرسومغرارعلىالجدیدالمرسومأنوالملاحظ

كیفیاتوالتنظیمیةالمسائلأنویبدواومكافحته،الفسادمنالوقایةإطارفيبهالمنوطالكبیر

 الداخلي النظامإعدادإطارفيتحدیدهامهمةللهیئةتركتقدالهیئةلهیاكلالداخلي العمل

."/1264 من المرسوم رقم19المادة"

-III بالممتلكاتالتصریحاتمعالجةقسم:

 قسماالهیئةوتنظیملتشكیلةالمحدد /06413رقمالمرسومظلفيالمشرعیخصصلم

والتحقیقاتالتحالیللمدیریةاسندوإنمابالممتلكاتالتصریحومعالجةتلقيلمسألةمخصصا

.بذلالقیاممهمة

-IVالدوليوالتعاونالتنسیققسم:

المعدل 413/06رقمالمرسوممنمكرر13المادةبموجبالقسمهذاالمشرعاستحدث
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الملاحظوالتعدیل،قبلالمرسوملهذاالأصليالنصظلفيالمشرعإلیهیشرلمووالمتمم،

الذيالداخليالنظامولعلىوعملهسیرهكیفیةوالقسمهذاتشكیلةیحددلمالمشرعأن أیضا

.الأمرهذاعنسیجیبالهیئة عنسیصدر

ومكافحتهالفسادمنلوقایةالوطنیةالهیئةاختصاصات:الثانيالفرع:

تفصیلهاتمولقد.م.ف.و.قمن20المادةإلیهاأشارتوالصلاحیاتالمهاممنالكثیرللهیئة

مختلفعلىبتوزیعهاقاموالذيوالمتممالمعدل413/06رقمالمرسومبموجببدقةوتحدیدها

الإستراتیجیةتنفیذفيتتمثلأعلاهالمذكورالقانونمن17للمادةوفقاعموماوهيالأقسام،

.الفسادمكافحةمجالفيالوطنیة

أعادتالفسادمكافحةبتفعیلالمتعلقة2009لسنة03رقمالجمهوریةرئیستعلیمةأنغیر

والتعاونالوطنيالمستوىعلىالوقائيالجانبعلىوقصراهاالهیئةهذهصلاحیاتتنظیم

الدیونهوثانيجهازلهااستحدثفقدوالمواجهةالمكافحةأماالمجال،هذافيالدولي

.1الفسادلقمعالمركزي

الإداريالفسادمكافحةفيالهیئةدورتقییم:الثالثالفرع

فيالوطنیةالإستراتیجیةتنفیذقصدللهیئةأعلاهرأیناكماالصلاحیاتمنالكثیرالمشرعمنح

مكافحةفيالهیئةفعالیةمدىماهو:المجالهذافيالمطروحوالتساؤلالفسادمكافحةمجال

بها؟المنوطةوالمهامالصلاحیاتضوءفيالإداري الفساد

طابع ذاتأغلبهاأنلنایتضحأعلاهالعنصرفيتناولناهاوالتيالهیئةصلاحیاتباستعراض

فيالهیئةسلطةأنكمالهاالرقابيالدورمحدودیةإلىبالإضافةهذاتحسیسي،و وقائي

.بعیدحدإلىمقیدةالإداريالفسادجرائمإحدىمعاینةحالةفيالعمومیة الدعوىتحریك

فيودورهاالهیئةعملطبیعةوتحدیدبلورةفيتساهمالتيالعناصرهذهتفصیلیليوفیما

.ومكافحتهالفسادمنالوقایة مجال

:یليكما03رقموریةمهالجرئیسالتعلیمةتؤكدهماذاھو -1

الدوليالتعاونسیاسةوفيالوطنيالمستوىعلىوقائیةسیاسةتطبیقفيفعالاتسهم إسهاما أنیئةھالذهھعلىویتعین-أ

.المجالذاھفي

قانوناللتصديودھالجاھإطارفيتتضافرعملیاتیةأداةھهبصفتالفسادلقمعمركزيدیوانبإحداثالدولةسعيتعزیز-ب

الفسادلأعمال

.ردعهاو الإجرامیة
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الهیئةمهامعلىالتحسیسيوالاستشاريالطابعغلبة:أولا:

ذلكعنویعبراستشاري،طابعذاتمعظمهاأنالهیئةاختصاصاتعلىالملاحظالشيءإن

1.الرأيإبداءبسلطة

للهیئةالرقابيالدورمحدودیة:ثانیا

أشكالهبمختلفالفسادالحدفيتسهمأنیمكنوالتيالرقابیةالاختصاصاتبعضللهیئة

:یليمامنهانذكرالإداريالفساد ومنها

الفسادأعمالعنالكشففيتساهمأنیمكنالتيالمعلوماتكلواستغلالومركزةجمع1-

.منها والوقایة

تشجعالتيالعواملعنالإداریة،والممارساتوالإجراءاتوالتنظیمالتشریعفيالبحث2-

.لإزالتهاتوصیاتتقدیملأجلالفسادممارسات

الفسادمنالوقایةإلىالرامیةالإداریةوالإجراءاتالقانونیةللأدواتالدوريالتقییم3-

.فعالیاتهامدىفيوالنظر ومكافحته،

.المختصةبالهیئاتبالاستعانةبالفسادالخاصةالوقائعفيوالتحريالأدلةوضع4-

العمومیةالدعوىتحریكفيالهیئةسلطةتقیید:ثالثا:

فإنالإداريالفسادمكافحةفيالهیئةودورلعملالممیزةالسابقةالخصائصإلىبالإضافة

سلطةأنهاعلىصراحةكیفهاقدالمشرعأنمنبالرغمالقراراتخذافيمقیدةسلطتهاالهیئة

2.القراراتخاذفيومستقلةحقیقیةسلطةیمنحهالمأنهإلامستقلة، إداریة

الفسادلقمعالمركزيالدیوان:الثانيالمطلب

المؤرخةالفسادمكافحةبتفعیلالمتعلقة03رقمالجمهوریةرئیسلتعلیمةتنفیذاالدیواناستحدث

هذاودعمهاوالفسادمكافحةآلیاتتعزیزوجوبتضمنتالتيو2009دیسمبر13في

ضرورةهوالمؤسساتيالمجالفيعلیهنصماأهموالعملیاتيوالمؤسساتيالصعیدین على

إطارهافيتتضافرعملیاتیةأداةبصفتهالفسادلقمعمركزيدیوانبإحداثالدولةمسعى تعزیز

والعلومالحقوقكلیةالقضائي،جتهادالامجلة،"تهاومكافحالفسادمنللوقایةالوطنیةلهیئةا"رمزي،حوحولبنى،دنش-1

.76 ص،2009بسكرة،جامعة السیاسیة،
.صسابق،مرجعأحمد،أعراب -2 10
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رقمالأمربصدورتأكدماهذاو،1ردعهاوالإجرامیةالفسادلأعمالقانونیاالجهود للتصدي

05/ والفسادمنبالوقایةالمتعلق01/06مرقللقانون المتمم2010أوت26فيالمؤرخ 10

لقمعالمركزيالدیوانإنشاءتمبموجبهوالذيمكررالثالثالبابأضافالذي ومكافحته

.سیرهكیفیاتوتنظیمهوالدیوانتشكیلةتحدیدیخصفیماالتنظیمإلى أحالأنهغیرالفساد

2011دیسمبر08فيالمؤرخ2426/11مرقالرئاسيالمرسومبموجبالتنظیمهذاصدرقدو

.سیرهكیفیاتوتنظیمهوالفسادلقمعالمركزيالدیوانتشكیلةیحددالذي

لمكافحةثانيجهازإنشاءوراءالدوافعما:حولتتمحورتساؤلاتعدةالمجالهذافيتطرحو

تنصبلمالتيالأخیرةهذهمكافحته،والفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةوجودظلفيالفساد

لظاهرةللتصديفشلهاأونجاحهامدىبتقییمبعدیسمحلاالذيالأمر،2011أواخر فيإلا

لا؟أوثانیةبآلیةبتدعیمهاالقولثممنوخاصة،بصفةالإداريالفسادوعامة بصفةالفساد

والإداريالفسادلقمعكافیةهيهلو-الدیوان-الجهازهذامهاموصلاحیات تتمثلفیماو

.مرتكبیه؟ردع

ذلكوالفسادمكافحةجهودمضاعفةنحوالدولةمسعىإطارفيیأتيالدیوانهذاإنشاءإن

 تنظیموتكییفأعیدالتيومكافحته،والفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةدوربتدعیم

بصورةالتعلیمةبینتحیثأعلاهالمذكورةالقوانینوالتعلیمةبصدورمهامها وصلاحیاتها

منللوقایةالوطنیةالهیئةفأصبحتمنهما،كلاختصاصوالجهازین بینالعلاقةصریحة

التعاونإلىبالإضافةالوطنيالمستوىعلىوقائیةسیاسیةتطبیق فيمهامهاتنحصرالفساد

جرائمعنالتحريوالبحثفيمهمتهفتنحصرالوطني الدیوانأماالمجال،هذافيالدولي

.ردعيوقمعيجهازفهوبالتاليوالفساد

الآخروالوقائيبالجانبیختصأحدهماالبعضلبعضهمامكملینالجهازینفإنثمومن  

سنلأسبابعرضهعندالحكومةممثلأكدهالذيهذاوالردعوالقمعأوالمكافحة بجانب

.الأمةمجلسمستوىعلى 01/06 رقم للقانونالمتمم 05/10رقمالأمر

.2000لسنة03رقمجمهوریةالرئیستعلیمة -1
لقمعالمركزيالدیوانتشكیلةكیفیاتیحددالذي2011دیسمبر08فيالمؤرخ426/11،68رقمالرئاسيالمرسوم-2

.2011، 68 عددج،جرج، سیرهكیفیاتوتنظیمهاوالفساد
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القانونعلىتعدیلاتإضفاءدونالدیوانتأسیسیمكنلاأنهرأىمن "أن هناكغیر

نفستمارسهیئةتنصیبعلىنصالذيمكافحتهوالفسادمنالوقایةالقانون01/06رقم

یقتضيالدیوانتأسیسفإنلهذاومكافحتهوالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةهيالمهام

.للهیئةالقانونيالإلغاء

المتمم05/10رقمالأمرلأسباب سنعرضهعند"العدلوزیر"الحكومةممثلأجابلقدو

تلغىم  لوموجودةتبقىالقانونأنشأهاالتيوالهیئةأنصراحةأشارو 01/06للقانون رقم

مكافحةمجالفيالوطنیةالإستراتیجیةتنفیذقصدمكافحتهوالفسادمنبالوقایةمكلفةكونها

.الفسادجرائمعنالتحريوالبحثفيالدیوانمهمةتقتصربینماالفساد، 1

استعراضمّنایقتضيالأمرفإنالإداريالفسادمكافحةفيالدیوانبدورأكثرللإحاطةو

.الدیواناختصاصاتومهامأخیراوتنظیمهكیفیةوتشكیلتهثمالقانونیة طبیعته

للدیوانالقانونیةالطبیعة:الأولالفرع

/الأمریحددلم 01/06رقممكافحتهوالفسادمنالوقایةلقانونلمتمما 10 05

السابقالأمربخلافوالأخیرهذاالتنظیم،علىدلكأحالإنّماوللدیوانالقانونیةالطبیعة 

الدیوانلتشكیلةالمحدد 426 11/ رقمالمرسومخصصالدیوان حیثطبیعةبدقةحددذكره،

الدیوانطبیعةلتبیان "04و03و02المواد" منهالأولالفصلفيسیرهكیفیات و تنظیمهو

.خصائصهو

مؤسساتیةآلیةهوالدیوانأننستنتجفإنناالمرسومهذامن  02.03.04الموادإلىوبالرجوع

بلورةفيوتساهمالهیئةعنتمیزهاالخصائصمنبجملةتتمیزالفسادلقمعخصیصاأنشئت

:یليفیماالمیزاتهذاوتتمثلالفسادمكافحةفيدورهاتحدیدوالقانونیةطبیعتها

.القضائیةللشرطةعملیاتیةمركزیةمصلحةالدیوان1-

.المالیةلوزیرالدیوانتبعیة2-

.الماليوالاستقلالالمعنویةبالشخصیةالدیوانتمتععدم3-

حقوقووالإداریةالقانونیةالشؤونلجنةعنصادر 01/06المتمم للقانون رقم  05/10رقم  الأمرحول نصتقریر-1

.07، ص2010الامة ،الجزائر،دورة الخریف ،أكتوبر مجلسالإنسان،
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:الدیوانطبیعةتحدیدفيتساهمالتيالخصائصهذهتفصیلیليوفیما

القضائیةللشرطةعملیاتیةمركزیةمصلحةالدیوان:أولا:

426/11رقمالمرسوممن02المادةعلیهنصتماوهومصلحةالدیوان"العبارةبصریح

مكافحةإطارفيومعاینتهاالجرائمعنبالبحثتكلفالقضائیةللشرطةعملیاتیةمركزیة

.الفساد "

المالیةلوزیرالدیوانتبعیة:ثانیا

.المالیةوزیرلدىیوضعالدیوانفإن426/11رقمالمرسوممن03للمادةوفقا

الفسادمكافحةفيدورهویقلصاستقلالیتهیفقدهالمالیةلوزیرالدیوانتبعیةأنوالملاحظ

العامةالمفتشیةوالمحاسبةبمجلسأسوةالتنفیذیةللسلطةتابعاجهازامنهویجعلالإداري

1.الإداريالفسادمواجهةفيأهدافهلتحقیقالوحیدالضامنهيالدیواناستقلالیةلأنللمالیة،

الماليوالاستقلالالمعنویةبالشخصیةالدیوانتمتععدم:ثالثا

المهامرغموهذاللدیوان،الماليوالاستقلالالمعنویةالشخصیةالجزائريالمشرعیمنحلم

میزانیةیعدالعامفالمدیرالفساد،جرائمعنوالتحريالبحثفيوالمتمثلةلهوالموكولةالخطیرة

بالصرفالأمرسلطةیملكالذيهوالأخیرهذا،2المالیةوزیرموافقةعلىویعرضهاالدیوان

المرسوممن24المادة" الدیوانمیزانیةبصرفثانويآمرفهوالعامالمدیرأماالمجالهذا في

منحهاالتيالهیئةبخلافوهذاالمالیة،الاستقلالیةعلىتماماالقضاءیعنيوهذا"426/11

أهممنالأمرحقیقةفيیعتبرانواللذینالماليوالاستقلالالمعنویةالشخصیة المشرع

.الوظیفیةالناحیةمنجهازأوهیئةأيلاستقلالیة المجسدةالضمانات

الدیوانوتنظیمتشكیل:الثانيالفرع

06رقم للقانونالمتمم05/10 رقمالأمریحددلم / سیره،وكیفیةوتنظیمهالدیوانتشكیلة10

المذكورالأمرمنمكرر24المادةمنالثانیةالفقرةفينصحیثللتنظیمالأمرتركوإنما

:أعلاه

"التنظیمطریقعنسیرهوكیفیاتوتنظیمهالدیوانتشكیلةیحدد"

1
.صالمرجع،نفس- 08
.426/11المرسوممن23المادة -2
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فيللدیوانالتنظیميالعامالإطارعلىالنصالجزائريالمشرعیتولىأنالأفضلمنوكان

لأعضاءهامةضماناتتوفیرذلكشأنمنلأنالتنظیمیة،للمراسیمتركهاوعدمالقانون

الخضوعدوناستقلالیةبكلالفسادمكافحةفيومھامھمعملھمأداءمنیتمكنواحتىوتشكیلھ الدیوان

.كانتسلطةأوهیئةأيمنضغوطأوتأثیر لأي

 تشكیلةیحددالذي/12/082011فيالمؤرخ 426/11:رقمالرئاسيالمرسومصدروقدهذا

:یليكماوهذاوتنظیمهالدیوان

الدیوانتشكیلة:أولا:

:رقمالرئاسيالمرسوممنالثانيالفصلفيالدیوانتشكیلةالمشرعحدد المواد فيوهذا 11

:منالدیوانیتشكلمنه06المادةوحسبمنه،09إلى06من

.الوطنيالدفاعلوزارةالتابعةالقضائیةالشرطةوأعوانضباط1-

.المحلیةوالجماعاتالداخلیةلوزارةالتابعةالقضائیةالشرطةوأعوانضباط2-

.الفسادمكافحةمجالفيأكیدةكفاءاتذويعمومیینأعوان3-

.والإداريالتقنيللدعمبمستخدمینالدیوانتدعیمإلىبالإضافةهذا

أوخبیربكلیستعینأنللدیوانیمكنانهأعلاهالمذكورالمرسوممن09المادةونصتهذا

.الفسادمكافحةمجالفيأكیدةكفاءاتذاتمؤسسةأواستشاري مكتب

-I ج.ج.إ.قمن15للمادةوفقاالدفاعلوزارةالتابعینالقضائیةالشرطةبضباطویقصد:

.الوطنيالدركضباط1-

علىسنواتثلاثالدركسلكفيأمضواالذینالدركورجالالوطنيالدركفيالرتبذوو2-

بعدالوطنيالدفاعووزیرالعدلوزیرعنصادرمشتركقراربموجبتعیینهمتموالذینالأقل

.خاصةلجنةموافقة

خصیصاتعیینهمتمالذيللأمنالعسكریةللمصالحالتابعینالصفوضباطضباط3-

.العدلووزیرالوطنيالدفاعوزیرعنصادرمشترك قراربموجب

-II ج.ج.إ.قمن19المادةعلیهمفنصت:الدفاعلوزارةالتابعةالقضائیةالشرطةأعوانأما

العسكريالأمنمصالحومستخدموالوطنيالدركورجالالوطنيالدركفيالتربذوو:وهم

.القضائیةالشرطةضباطصفةلهم لیستالذي
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-III المحلیةوالجماعاتالداخلیةلوزارةالتابعینالقضائیةالشرطةوأعوانضباطأما:

المادةحددتهمفقدالمحلیةوالجماعاتالداخلیةلوزارةالتابعینالقضائیةالشرطةضباطأما1-

قضواالذيالوطنيالأمنمفتشوالشرطة،ضباطالشرطة،محافظو:وهمج.ج.إ.قمن 15

وزیرعنصادرمشتركقراربموجبوعینواالأقلعلىسنواتثلاثالصفةبهذه خدمتهمفي

.خاصةلجنةموافقةبعدالداخلیة ووزیرالعدل

19المادةوحسبالمحلیةوالجماعاتالداخلیةلوزارةالتابعینالقضائیةالشرطةأعوانأما2-

القضائیةالشرطةضابطصفةلهملیسنالذینالشرطةمصالحموظفو-:فهمجاق من

96رقمالتنفیذيالمرسوممن06المادةإلىاستناداالبلديالحرسسلكیضیف منوهناك

فيالرتبلذوواسمحتوالتيالملغىالبلديالحرسسلكإنشاءالمتضمن1996/08/03

المختصالقضائیةالشرطةضابطسلطةتحتالقضائیةالشرطةبممارسةالبلدیة الشرطة

.إقلیمیا

-IV الشرطةوأعوانضباطعلىالدیوانتشكیلةالمشرعیقتصرلمكما:العمومیینالأعوان

الفسادمكافحةمجالفيأكیدةكفاءاتذويعمومیینبأعوانالتشكیلةهذهدعمبلالقضائیة

العمومیینالأعوانلتعیینأساسيلشرطوالحتمیةالأكیدةالكفاءةلعنصرالمشرعاشتراط ورغم

ینتمونالتيالوزارةأوكالجهةلتعیینهمأخرىمواصفاتأوشروطیحددلمانهإلا الدیوانفي

.مثلاإلیها

الفسادمكافحةمجالفيوالمتخصصینوالكفاءاتالخبراتذويمنیختارونفهموعموما

.المحلیةوالمركزیةالعمومیةوالإداراتالمؤسساتمختلفإلىینتمون والذي

القضائیةالشرطةوأعوانضباطبقاءعلىأعلاهالمرسوممن07المادةنصتوقدهذا

للأحكامخاضعینالدیوانفيمهامهمیمارسونالذینالمعنیةللوزاراتالتابعون والموظفین

.علیهمالمطبقةالأساسیةوالقانونیة والتنظیمیةالتشریعیة

المرتبعلىزیادةأعلاهوالمذكورینالدیوانتصرفتحتالموضوعینالمستخدمونیستفیدكما

الدیوانمیزانیةحسابعلىتعویضاتمنالأصلیةالإدارةأوالمؤسسةمنیتقاضونهالذي

1.خاصنصبموجب تحدد

1
:426/11.رقمالرئاسيالمرسوممن25المادة-
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لمؤسساتهمتبعیتهمبحكمالإداریةبالاستقلالیةالدیوانمستخدميتمتععدمسبقمماویفهم

منحمنبهتعلقومابالمرتبمنهتعلقماخاصةالتنفیذیة،للسلطةوبالتاليالأصلیةوإدارتهم

للاستقلالیةوجودأيیلغيالذيالأمرالأخرى،المالیةالمزایامنوغیرهاوترقیاتوعلاوات

الفسادمكافحةمجالفيصلاحیاتهمممارسةمنالمستخدمینلهؤلاءبالإمكانفكیفالإداریة،

بالبحثالقیاملهمیتسنىفكیفالأصلیة،إدارتهمهيبرقابتهمالمعنیةالإدارةكانتإذا خاصة

ورؤسائهمالعمومیینالموظفینزملائهقبلمنالمرتكبةوردعهاالفسادجرائم حولوالتحري

بحقهم؟تحفظیةإجراءاتاتخاذحقیقةبإمكانهم وهلالإداریین

.والمالیةالإداریةالاستقلالیةغیابظلفيالتحقیقصعبالأمرهذاإن

لأعضاءبالنسبةالعهدةنظامیتبنىلمالجزائريالمشرعأنالمجالهذافيبالذكروالجدیر

المستخدمینتعیینمدةأیضایحددلمانهكماللهیئةبالنسبةالحالهوكماومستخدمیهالدیوان

والموظفینالقضائیةالشرطةوأعوانضباطعددأمامحددة،غیرأممحددةلمدةهي فهل

والوزیرالمالیةوزیربیممشتركقراربموجبفیتحددالدیوانتصرفتحت الموضوعین

1.المعني

الشرطةضباطمساهمةمنالضرورةعندالاستفادةالدیوانبإمكانأنهأیضابالإشارةوالجدیر

.الأخرىالقضائیةالشرطةلمصالحالتابعینالقضائیة 2

الدیوانتنظیم:ثانیا:

الدیوان،تنظیمكیفیة18إلى10منالموادفي426/11رقم المرسوممنالثالثالفصلبین

.العامةللإدارةوالأخرىللتحریاتأحداهماومدیرتینودیوانعاممدیرمنیتشكلعموماوهو

:العامالمدیر-1

علىبناءرئاسيبمرسومیعینعاممدیرالدیوانیسیرأعلاهالمرسوممن10للمادةوفقا

.نفسهاالأشكالحسبمهامهوتنهىالمالیةوزیرمناقتراح

السلطةمواجهةفيالإداریةبالاستقلالیةیتمتعلاالدیوانمدیرأنتعنيهذهالتعیینوطریقة

بسلطةلاستئثارهالجمهوریةورئیسالاقتراحلسلطةممارستهبحكمالمالیةوزیروخاصةالتنفیذیة

.التعیین

1
426.:رقمالرئاسيالمرسوممن08المادة- /11

2
.426/11:من المرسوم الرئاسي رقم 02/20المادة –
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المالیةصلاحیاتهمنانتقاصفیهالثانويبالصرفالآمرصفةالعامالمدیرمنحأنكما

فيالعامللمدیرالقانونيالمركزمنكثیرایضعفالذيالأمروهوالمالیةوزیرلحساب

.بهالمناطةالمهامأداءعلىوبالتاليالتنفیذیةالسلطةمواجهة

:یليكماأعلاهالمرسوممن14المادةحددتهافقدصلاحیاتهعنأما

التنفیذ،حیزووضعهالدیوانعملبرنامجإعداد1-

الدیوانسیرحسنعلىالسهرالداخلي،ونظامهللدیوانالداخليالتنظیممشروعإعداد2-

.هیاكلهنشاطوتنسیق

.والدوليالوطنيالمستویینعلىالمعلوماتوتبادلالتعاونتطویر-3

.الدیوانمستخدميجمیععلىالسّلمیةالسلطةممارسة-4

.بالمالیةالمكلفالوزیرإلىیوجههالذيالدیواننشاطاتعنالسنويالتقریرإعداد-5

:الدیوان-2

أعلاهالمذكورالمرسوممن01/11للمادةوفقادیوانمنالفسادلقمعالمركزيالدیوانیتكون

.1دراساتمدیريخمسةویساعدهالدیوانرئیسویرأسه

الدیوانهیاكلمختلفعملبتنشیطأعلاهالمرسوممن15للمادةوفقاالدیوانرئیسویختص

.العامالمدیرسلطةتحتوهذاومتابعته

:التحریاتمدیریة-3

مدیریةهيإحداهمامدیریتینمنیتكونالدیوانأنأعلاهالمرسوممن11المادةنصت

للوظیفةالعاموالمدیرالمالیةوزیربینمشتركبقرارفرعیةمدیریاتفيتنظموالتي التحریات

.العامة

جرائممكافحةمجالفيوالتحقیقاتالأبحاثإجراءفيیتمثلفانهالمدیریةهذهمهامأما

.الفساد

:العامةالإدارةمدیریة-4

 مدیریةإلىبالإضافةالدیوانمدیریاتإحدىوهيأعلاه،المرسوممن11المادةإلیها أشارت 

.المذكورةالتحریات

1
/426.: رقمالرئاسيالمرسوممن12المادة- 11
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مدیریاتعدةإلىبدورهاوتنقسمالعامالمدیرسلطةتحتالمدیریةهذهأیضاوتوضعهذا

.فرعیة

مستخدميتسییرفيالعامةالإدارةمدیریةمهامأعلاهالمرسوممن17المادةحددتوقد

.والمادیةالمالیةووسائله الدیوان

المركزخلالمنذلكویظهرللدیوانالكافيالتنظیمیكفللمالمشرعأنسبقماعلىویلاحظ

اللازمةبالهیاكلتدعیمهوعدمفقطمدیریتینإلىوتقسیمهجهةمنلمدیرهالضعیفالقانوني

الدیوانوظائفكلحصرأنكماثانیة،جهةمنوجهأكملعلىمهامهوأداء لسیره

عنیعرقلهاالذيالأمرلكاهلها،إثقالفیهالتحریاتمدیریةهيواحدةمدیریة فيوصلاحیاته

ووزعالشأنهذافيمدیریاتعدةأنشألوالجزائريللمشرعافصلفكانلها الموكولالدورأداء

.الدیوانمنالمرجوةالأهدافبتحقیقینبغيكماتتكفلحتى الصلاحیاتهذهعلیها

سیرهكیفیاتوالدیوانمهام:الثالثالفرع:

كانالذيالنقصلتغطيجاءتردعیةبآلیةالفسادلمكافحةالمؤسساتیةالآلیاتالمشرععزز

متعددةباختصاصاتالدیوانالمشرعدعمالأهدافهذهولتحقیقالوقائیة،الهیئةمهامیعتري

التنظیمبینكماالهیئة،إلىالموكولةتلكعنكلیاتختلفقمعيطابعذاتمجملها في

:یليكمابالتفصیلوعملهسیرةقواعد بالدیوانالخاص

الإجرائیةأحكامهومستجداتالدیوانصلاحیات:أولا:

ضباطبهاینهضالقمعيالطابعذاتوالمهامالاختصاصاتمنالعدیدالدیوانالمشرعمنح

فيللدیوانالتابعینالقضائیةالشرطةضباطفعالیةولضمانله،التابعینالقضائیةالشرطة

القضائیةللمتابعةالإجرائیةالقواعدبتعزیزالمشرعقامالإداريالفسادمكافحةفيبمهامهم القیام

:هماالأهمیةغایةفيتعدیلینعلىبالنصالجرائم لهذه

الإقلیمكامللیشملللدیوانالتابعینالقضائیةالشرطةلضباطالمحليالاختصاصتمدید1-

.الوطني

.الموسعالاختصاصذاتالمحاكمإلىالفسادجرائمفيالنظرمهمةإحالة2-

الفسادجرائمعنوالتحريالبحثسلطةومنحه05/10رقمالأمربموجبالدیوانالمشرعأنشأ

.منهمكرر24المادةأكدتهماوهذاالإداريالفسادومظاهرصورمختلففیهابما

كماوحددتهابدقةالدیوانصلاحیاتفي426/11رقمالمرسوممن05المادةفصلتولقد

:یلي
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.واستغلالهذلكومركزةومكافحتهاالفسادأفعالعنبالكشفتسمحمعلومةكلجمع-1

القضائیةالجهةأمامللمثولمرتكبیهاوإحالةالفسادوقائعفيبتحقیقاتوالقیامالأدلةمع2-

رأیناكمافالمشرعوالدیوان،الهیئةبینالاختلافعناصرأهممنتعتبرالنقطةوهذهالمختصة

العدلوزیربإخطارفقطألزمهاوإنمامباشرةالعمومیةالدعوىتحریكسلطةالهیئةیمنح لم

المشرعدعمهالدیوانأنحینفيعدمها،منالعمومیةالدعوىتحریكسلطةله یعودالذي

لتفعیلالوحیدالضامنلأنهعلیهیحمدمسعىوهذامباشرة،العمومیةالدعوى تحریكبآلیة

.الإداري الفسادمكافحةسیاسة

التحقیقاتبمناسبةالمعلوماتوتبادلالفسادمكافحةهیئاتمعوالتساندالتعاونتطویر3-

الهیئاتمعبالتعاونالفسادمكافحةسبیلفيللدیوانالجزائريالمشرعسمححیث الجاریة،

الشرطةوخصوصاالتحقیقبمناسبةالمعلوماتوتبادلالمجالهذافيالمتخصصة الدولیة

الإجرامیةعائداتهاتهریبیتمماعادةالتيالفسادجرائمللتتبعوهذا"الأنتربول" الدولیةالجنائیة

".الآمنةالملاذاتبلدان" الدولةخارجإلى

السلطاتعلىیتولاهاالتيالتحریاتسیرحسنعلىالمحافظةشأنهمنإجراءكلاقتراح4-

.المختصة

القمعيالردعيالطابععلیهاغلبوإنمتعددةأنهاالصلاحیاتهذهعلىالملاحظالشيءإن

هوالصلاحیاتهذهتفترضكماالأحیان،بعضفيوالاقتراحوالقمعالرقابةبینتجمعفهي

إلىبالرجوعأنهغیربه،كلفتبمامصلحةكللقیامالدیوانفيالموجودةالهیاكلعلىتوزیعها

مرتبطةمهاملهاأسندالتيفقطالتحریاتمدیریةأننجدفیهاالتفصیلسبقوالتيالهیاكل

دونالفسادجرائممكافحةمجالفيوالتحقیقالبحثفيالمشرعحصرهاوقدالفساد بمكافحة

الجهاتماحولالتاليالتساؤلیطرحهنامنوأعلاهفیهاالتفصیلسبقالتي المهام باقي

الفسادمكافحةهیئاتمعالدوليالتعاونكتطویرالأخرىالصلاحیات بممارسةالمختصة

هذاوغیرها،التحقیقاتسیرحسنعلىالمحافظةشأنهامنالتي الإجراءاتاقتراحوصلاحیة

ومدیریةأعلاهالمذكورةالتحریاتمدیریةغیرأخرىمدیریة علىالمشرعنصعدمظلوفي

.الفسادبمكافحةلهاعلاقةلابحتةومالیةإداریة بمهامكلفتوالتيسائلوالو الإدارة

الدیوانسیركیفیات:ثانیا:

426رقمالمرسوممنالرابعالفصلخصص / الدیوانوسیرعملكیفیاتلبیانبأكمله11

.الفسادجرائمعنوالتحريالبحثمهمةممارسة أثناء
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الشرطةوأعوانضباطأنبدایةالشأنهذافيأعلاهالمرسوممن19المادةبینتحیث

فيعلیهاالمنصوصللقواعدطبقامهامهمممارسةأثناءیعملونللدیوانالتابعون القضائیة

تأكیداوهو 01/06 رقم ومكافحتهالفسادمنالوقایةالقانونوأحكامالجزائیة، الإجراءاتقانون

/05رقمالأمرمن 01مكرر 24المادةمن 02ةالفقر فيجاءلما ماعلىنصتوالتي10

الجزائیةالإجراءاتلقانونوفقامهامهمللدیوانالتابعونالقضائیةالشرطةضباطیمارس":یلي

".القانونهذاوأحكام

ضباطعلىفانه150/66رقمالقانونوالىوالمتممالمعدل01/06رقمالقانونإلىوبالرجوع

المحاكم  إحدىإلىالاختصاصانعقادتبینمتىللدیوانالتابعونالقضائیةالشرطةوأعوان

الإجراءات منبجملةالتقیدالفساد،جرائمفي"المتخصصةالأقطاب"الموسعالاختصاصذات

وكذا.ج.ج.إ.قمن05مكرر40إلى01مكرر40منالموادعلیهانصتالخاصة

426رقمالمرسوممن22إلى20منالمواد :یليكماوذلك11/

كلاستعمالإلىاللجوءفيالحقللدیوانالتابعونالقضائیةالشرطةلضباطأنهبدایةنشیر

المتعلقةالمعلوماتاستجماعاجلمنالمفعولالساريالتشریعفيعلیهاالمنصوصالوسائل

.بمهامهم 1

 الشرطةأعوانأوالقضائیةالشرطةضباطبمساهمةالضرورةعندللاستعانةالدیوانیؤهلكما

.2الأخرىالقضائیةالشرطةلمصالحالتابعینالقضائیة

الشرطةوأعوانضباطبینالعدالةمصلحةفيباستمرارالتعاونضرورةإلىالمشرعأشاركما

نفسفيیشاركونعندماوهذاالأخرى،القضائیةالشرطةومصالحللدیوانالتابعینالقضائیة

إلىإجراءاتهمفيویشیرونتصرفهمتحتالموضوعةالمشتركةالوسائلیتبادلونكما التحقیق

.التحقیقسیرفيمنهمكلتلقاهاالتي المساهمة 3

لدىالجمهوریةوكیلفورایخبرواأنللدیوانالتابعینالقضائیةالشرطةضباطعلىویجب

منبنسختینمرفقالإجراءاتملفأصللهیقدمواوالجریمةمكانبهاالكائنالمحكمة

المجلسلدىالعامالنائبإلىالثانیةالنسخةفوراالأخیرهذاویرسلالتحقیق، إجراءات

1
426المرسوممن2001/المادة- / 11.

2
426المرسوممن02 20/المادة- / 11.

3
426المرسوممن 21ةالماد– / 11.
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العامالنائبإلىالملفإرسالیتمالحالةهذهوفي،1المختصةالمحكمة لهالتابعةالقضائي

2الإداريللسلموفقاوذلكالموسعالاختصاصذاتالمحكمةله التابعةالقضائيالمجلسلدى

/رقمالمرسوممن20المادةمن03الفقرةكذلكأكدتهماوهذا فيیتعین":بنصها11426

تجريالتيالقضائیةالشرطةبعملیاتمسبقاالمحكمةلدىالجمهوریةوكیلإعلامالحالات كل

".اختصاصه دائرةفي

ضمنحقیقةتدخلالجریمةأناعتبرإذا"الملف" بالإجراءاتفوراالعامالنائبویطالب

الفسادجرائمإحدىالحالةهذهفيوهيالمحلياختصاصهاتوسیعتمالتيالمحاكم اختصاص

"الإجراءاتأوالملف"یحولهاوالمتمم،ثمالمعدل 01/06رقم القانونفي علیهاالمعاقب

مباشرةالتعلیماتیوجهوالذيالموسعالاختصاصذاتالمحكمة لدىالجمهوریةكیلوإلى

الملففيوالتحقیقوالبحثبالتحريقامواوالذینللدیوانالتابعین القضائیةالشرطةضباطإلى

3.الجمهوریة وكیلعلىالمعروض

1
.14/04رقمالقانونبموجبالمضافةجاقمن01مكرر40لمادةا -
الجزائر،هومة،دار،الجدیدةالتعدیلاتأهمضوءعلىالجزائیةالمادةفيقانونیةدراسات،عبد المجید جباري–2

.73،ص 2012
.صسابق،مرجعالمجید،عبدجباري:كذلكوانظرجاق02مكرر40المادة-3 73
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الإداريالفسادمكافحةفيالرقابةأجهزةدور: الثالثالمبحث

فيیاجدنشاطاالجزائرشهدت2006سنةمكافحتهوالفسادمنالوقایةقانونإصدارمنذ

كالدیوانمتخصصةجدیدةرقابیةأجهزةاستحداثفيأساساتمثلالإداريالفسادمكافحة إطار

منللوقایةالوطنیةكالهیئة:قانوناعلیهاالمنصوصالهیئاتتنصیبوالفساد،لقمع المركزي

.الفساد

السیاسیةأوالمالیةأوالإداریةسواءأنواعهابكافةالكلاسیكیةالرقابیةالهیئاتدورتفعیلكذاو

الفسادمكافحةبتفعیلالمتعلقة2009لسنة03رقمالجمهوریةرئیستعلیمةوالقضائیةأو

لمكافحةالمؤسساتيالنظامتعزیزفيبعیدحدإلىساهمتوسرعتوالنطاقهذافي جاءت

منوالإداري،الفسادلمكافحةاللازمةوالإجراءاتالأجهزةبمختلفوتدعیمهالإداري الفساد

معالجةخلیةتشكیلةبتحدیدالتعجیلضرورة:نذكرالتعلیمةتضمنتهاالتي التدابیرأهم

المحاسبةمجلسمنكلدورتنشیطفيالقانونیة،الاطرادعهدتهاانتهتالتيالماليالاستعلام

.الفسادمواجهة فيللمالیةالعامةالمفتشیةو

فيالرقابةلأهمیةنظراالرقابةأجهزةبتفعیلالجمهوریةورئیسالجزائريالمشرعاهتمامویأتي

الرئیسیةالأداةتعدكماأمان،صمامبمثابةفهيالإداري،الفسادمكافحةفيودورهاذاتهاحد

علىوالعملمكافحتهعلىأساساتنصبمهمتهاأنكماحجمه،وتحدیدعنهالكشفعملیة في

.وقوعهدون الحیلولة

المرسومةللخطةوفقایسیرشيءكلكانإذامماالتحقق":تعنيفایولعرفهاكماوالرقابة

أجلمنالخطأأوالضعفنواحيتبیانفهوغرضهاأماالمقررة،والقاعدةالصادرةوالتعلیمات

".تكرارهاومنعتقویمها

الدولةدورتطورمعأهمیتهاتطورتوقدالإداریةللعملیةالأساسیةالعناصرمنالرقابةوتعد

الإداریة،التنظیماتوكثرةالعامةالإدارةنطاقاتساعإلىأدىوالذيتدخلهامجالاتواتساع

النشاطأنمنالتحققمجردمنأیضاالرقابةدورتطوركمابها،العاملینعدد وزیادة

بسرعةیمارسالنشاطهذاأنمنالتأكدإلىالقانونحدودفيیمارس الإداريأوالحكومي
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.أیضاالقانون حدودوفيوفاعلیةوكفاءة 1

عنالبحثعلىیقتصروالذيالكلاسیكيالمفهومعلىیقتصرالرقابةمفهومیعدلموبالتالي

طریقعنوتحفیزهالإداريالجهازكفاءةرفعسبلعنالبحثإلىذلكتجاوزبلالأخطاء

.عملهمنالایجابیةالجوانب إبراز

الدولةدورلتطورتبعاتطوراعرفتكمامتنوعة،ومتعددةفهيالرقابةأهدافعنأما

وبأقلطریقةبأفضلیمارسالإداريالنشاطأنمنالتأكدخانةفيتصبكلهاوهي ووظیفتها

:یليكماالأهدافبعضذكرویمكنناوقت،أسرعوفي ممكنةتكلفة

.الإداریةأعمالهاممارسةأثناءالمشروعیةبمبدأالإدارةالتزاممنالتأكد1-

.الرقابیةللأجهزةالتقلیديالدورهو،وتصحیحهاعلىالعملوأسبابهاوالأخطاءكشف2-

الإداراتمختلففيالغالبةالسمةأصبحالذيوصورهبمختلفالإداريالانحرافكشف3-

.العمومیةالمؤسسات و

الجدیدالدورهووالتعلیماتوبالقوانینالالتزاموالجیدالأداءعلىالموظفتحفیز4-

تحفیزنحواتجهبلفقطالعملفيالسلبیةالجوانبعلىركزییعدلمالذيوالرقابیة للأجهزة

.الإیجابیةأعمالهمإبرازخلالمنطاقاتهموهممهمشحذ والعاملین

علىالعملوعملهافيالإداریةالأجهزةتعترضالتيالعقباتوالمشكلاتعلىالوقوف-5

.معالجتهاولهاالحلول إیجاد

تكلفةوجهدبأقلتمقدالإداریةالأجهزةفيالسیاساتوالخططتنفیذأنمنالتحقق6-

فيالتبذیروالإسرافمنالحدوالفاعلیةوالكفاءةمنممكنقدرأكبروتحقیقممكنة

.العامالإنفاق

وسائلاقتراحوبهاالمعمولالتشریعاتفيالقصوروالخللوالنقصأوجهإلىالتنبیه7-

.علاجیة

الإجراءاتمنممكنقدربأقلوتفرقةبدونللجمیعتقدمالحكومیةالنفقاتأنمنالتأكد8-

.البیروقراطیة

،2010الثانیة،الطبعةعمان،الثقافة،دار،الحكومیةزةھالأجعلىوالمالیةالإداریةالرقابةالقبیلات،سلیمانحمدي1-

.ص .35ص،2009عمان،الرایة،دار،الإداریةالأعمالعلىالرقابةعاطف،الرحیمعبدرھزا،13
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الإداريالفسادمكافحةفيالإداریةالرقابةأجهزةدورتفعیل:الأولالمطلب

الحدیثالعصرفيتطوراعرفتلقدوظهوراالرقابیةالنظمأقدممنالإداریةالرقابةأنظمةتعد

الوظیفةأداءوسیرضمانإلىأساساتهدفوهياختصاصاتها،أوتنظیمهاناحیةمنسواء

.الإداريوالفسادالانحرافعنبعیدانزاهةوبشفافیة العامة

أنشأنهامنالتيالإجراءاتوالأسالیبوضععلىأساساتقومالمعنىبهذاالإداریةوالرقابة

.معالجتهاوالإداریةالانحرافاتوكشفالإداريالعملضبطعلىتعمل

 الرقابة،محلالإداريالنشاطباختلافالإداریةبالرقابةالمعنیةالأجهزةتختلفوهذا

الأخیرةهذهباعتبارالعمومیةبالصفقاتالخاصةالإداریةالرقابةأجهزةعلىدراستناوستقتصر

.الإداريللفسادعرضةالمجالاتأكثر من

فيذلكوالعمومیةالصفقاتعلىجذریةوعمیقةتعدیلاتالجزائريالمشرعأجرىلقدو

:رقمالرئاسيالمرسومبإصدارهذلكوالعامالمالهدروالإداريالفسادعلىحربهإطار

236/ .والمتممالمعدلالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضمن 10

المنظمالقانونضمنالعمومیةالصفقاتعلىالرقابةلمسألةكبیرةأهمیةالمشرعأولىلقدو

 رقابة"عنوانتحتالخامسالبابهوولهاكاملابابالهاخصصبأنالأخیرة، لهذه

مراحلها،جمیعفيهذاوالإداريالفسادصورمختلفمنلحمایتهاهذاو" العمومیةالصفقات

 المصالحتبرمهاالتيالصفقاتتخضع":یليماعلى.ع.ص.ق 116المادةتنصإذ

أجهزةعدةبتخصیصهذاو،"بعدهوتنفیذهاقبلوالتنفیذ حیزدخولهاقبلللرقابةالمتعاقدة

من117للمادةوفقاالجزائريالمشرعصنفهاوالتيالرقابة منصورعدةتمارسالتيورقابیة

.وصائیةرقابةوخارجیة،رقابةوداخلیة، رقابةأقسام؛ثلاثةإلى.ع.ص.ق

الداخلیةالرقابة:الأولالفرع

1.نفسهاعلىبنفسهاالإداریةالسلطةتمارسهاالتيتلكهيالداخلیةالرقابة

1
،2010الثانیة،الطبعةعمان،الثقافة،دار،الحكومیةزةھالأجعلىوالمالیةالإداریةالرقابةالقبیلات،سلیمانحمدي -

.ص،2009عمان،الرایة،دار،الإداریةالأعمالعلىالرقابةعاطف،الرحیمعبدرھزا،13ص 444
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وفقالعمومیةالصفقاتعلىالداخلیةالرقابةتمارس.ع.ص.قمن120للمادةوفقاو

المساسدونوهذاالأساسیةوقوانینهاالمتعاقدةالمصالحمختلفتنظیمتتضمنالتي النصوص

.الداخلیةالرقابةعلىالمطبقة القانونیةبالأحكام

رقابیةهیئةكلمهمةمحتوىالخصوصعلىالممارسةلهذهالعملیةالكیفیاتتبینأنیجبو

.فعالیتهاوالرقابةعملیاتلتناسقاللاّزمةالإجراءات و

تصمیماتضبطالأخیرةهذهفإنوصیةلسلطةخاضعةالمتعاقدةالمصلحةتكونعندماو

.مهمتهاوالصفقاترقابةتنظیمیتضمن نموذجیا

سلطةالوصیةهیئاتهامنهیئةأومتعاقدةمصلحةلكلمنحالمشرعأنأعلاهسبقممایفهمو

قانونمعتناسبهابشرطالعمومیةالصفقاتعلىالداخلیةالرقابةلممارسةهیئاتإنشاء

.العمومیة الصفقات

تجسیداهذاوالمتعاقدةللمصالحالمجالهذافيتقدیریةسلطةمنحقدالمشرعیكونبهذاو

إنشاءفيالمتعاقدةالمصلحةسلطةخلالمنذلكعلىالاستدلالیمكنوالإداریةللامركزیة

1.العروضتقییموالأظرفةفتحةلجن

علىالداخلیةللرقابةع.ص.قمن125إلى120منالموادالجزائريالمشرعخصصولقد

"الأظرفة،فتحلجنةهماوالرقابیةالمهمةبهذهللقیاملجنتینأحدثقدوالعمومیةالهیئات

."ع.ص.ق125المادة"العروضتقییملجنةو"ع.ص.ق 121المادة"

التيالقبلیةالرقابةضمنتصّنفالسابقتینالّلجنتینرقابةأنالمجالهذافيبالإشارةالجدیرو

الفساددراسةبمناسبةفیهاالتفصیللناسبقلقدوإبرامها،قبلالعامةالصفقةعلىتمارس

.المجالهذافيدراستهسبقماإلىنحیلفإنناعلیهوالعمومیة،الصفقاتمجالفي الإداري

الخارجیةالرقابة:الثانيالفرع

 علىتفرضالتيتلكأيالإداریةالسلطةخارجمنتأتيالتيتلكالخارجیةبالرقابةیقصد

.2الإداريالنشاطبقانونیةأساساتهتموخارجهامنالإدارة

والعلومالحقوقكلیةماجستیر،مذكرة،الجزائريالتشریعفيالعمومیةالصفقاتعلىالرقابةاب،ھالوعبدعلاق--1

.51ص ،2005جامعة بسكرة،الاقتصادیة،
.48نفس المرجع،ص –2
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:یليكماالرقابةهذهمنالغایةع.ص.قمن126المادةفيالمشرعبینقدو   غایةتتمثل"

مطابقةمنالتحققفيالحكوميالعملإطارفيوالمرسومهذامفهومفيالخارجیةالرقابة

وبهما،المعمولالتنظیموللتشریع"الرقابةهیئات"الخارجیةالهیئاتعلىالمعروضة الصفقات

للعملالمتعاقدةالمصلحةالتزاممطابقةمنأیضاالتحققإلىأیضاالخارجیة الرقابةترمي

الصفقاتلجنةإلىالخارجیةالرقابةمهمةالجزائريالمشرعأسندقدو نظامیة،بكیفیةالمبرمج

للصفقاتالقبلیةبالرقابةتكّلفومتعاقدةمصلحةكلمستوى علىتحدثالتيوالعمومیة

1.العمومیة

الوصایةرقابة:الثالثالفرع

العمومیةالصفقاتعلىتمارسالتيالخارجیةالبعدیةالرقابةصورأهممنالرقابةهذهتعتبر

الهیئاتعلىالمركزیةالإداریةالسلطاتتمارسهاالتيكالرقابةالوصیةالهیئاتقبلمن

.المحلیة

التحققفيالوصیةالسلطةتمارسهاالتيالرقابةهذهغایةتتمثل.ع.ص.ق127للمادةووفقا

منالتأكدوالاقتصادوالفعالیةلأهدافالمتعاقدةالمصلحةتبرمهاالتيالصفقاتمطابقة من

المرسومةالأسبقیاتوالبرامجإطارفيفعلاتدخلالصفقةموضوعهيالتي العملیةكون

.للقطاع

كلفتهوإنجازهظروفعنتقییمیاتقریراالمتعاقدةالمصلحةتعدللمشروعالنهائيالتسلیمعندو

.أعلاهالمسطّربالهدفمقارنةالإجمالیة

المجلسرئیسأوالواليأوالوزیرإلىبهاالملتزمالصفقةطبیعةحسبالتقریرهذایرسلو

.المختصةالخارجیةالرقابةهیئاتإلىكذلكوالمعنيالبلديالشعبي

/رقمالجدیدالبلدیةقانونفيالمشرعأشارلقدو منه194المادةفيالوصایةلرقابة 1110

الشعبيالمجلسمداولةطریقعنالعامةالصفقةوالمناقصةمحضرعلىیصادق":یلي كما

.البلدي

1
.2012لسنةالعمومیةالصفقاتقانونبموجبالمتممةوالمعدّلة128المادة-
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دور الأجهزة المختصة بالرقابة المالیة في مكافحة الفساد :المطلب الثاني

.الإداري

وعموماالفسادمكافحةفيالإداریةالرقابةهیئاتعنأهمیةالمالیةالرقابةأجهزةدوریقللا

بالرقابةیقصدومكافحته،یجبمالیاشقاالأخیرلهذاهذهأنباعتبارخصوصاالإداريالفساد

عنالكاملالكشفوالمالیةالتصرفاتسلامةضمانتستهدفالتيالرقابة":المالیة

".. النافذةوالقواعدالقوانینمعالمالیةالتصرفاتمطابقةمدىو الانحرافات

1:طنقاثلاثفيالأساسیةأهدافهاتتمثلو   

یتعلقفیماالتشریعیةالسلطةعلیهوافقتماتطبیقمنالتحققهوو:سیاسيهدف-1

الإیراداتجبایةولهاخصصتالتيالأوجهفيالاعتماداتاستخدامیعنيماهو وبالمیزانیة

.والقوانینالأنظمةحسب

الإجراءاتوالتصرفاتسلامةوالحساباتصحةمنالتحققفيیتمثلو:ماليهدف2-

وفقاالأداءمراقبةإلىبالإضافةوالاختلاسات،هذاالمالیةالأخطاءوالانحرافاتوكشفالمالیة

.الإنفاقفيالترشیدمراقبةبالتاليوالموضوعة للأهداف

النفقاتبأقلممكننفعأكبرإلىتؤديالعملأنظمةأنمنالتأكدهوو:إداريهدف3-

التخطیطمراحلكافةفيالعملسیرحسنإلىیؤديمماالإداریةالقراراتتصحیح والممكنة

.المتابعة أوالتنفیذأو

المعاصرةالمالیةالرقابةوالسابقة،المالیةالرقابةمنهامتعددةفهيالمالیةالرقابةصورأما

أخرىوخارجیةمالیةرقابةإلىالمالیةالرقابةتقسمكمااللاّحقة،المالیةالرقابةكذاوللتنفیذ،

.داخلیةمالیة رقابة

الأهمعلىسنقتصروإنماالمالیةالرقابةأجهزةكلبدراسةیسمحلاالمقامأنبالذكروالجدیر

.الإداريالفسادمكافحةفيمباشردورلهاوالتيفقطمنها

1
.129،130حمدي سلیمان القبیلات، المرجع السابق ،ص ص -



.ظیفة العامةلو ا الفساد الاداريالأحكام الاجرائیة و الاداریة و الرقابیة لمواجهة  الفصل الثاني

144

الماليالمراقب:الأولالفرع

صورإحدىهيوبهایلتزمالتيالصفقاتعلىالسابقةالرقابةعملیةالماليالمراقبیتولى

أووقوعهقبلالخطأمنعبهدفذلكوالمالیةالعملیاتتنفیذقبلتتمالقبلیةالمالیةالرقابة

الشرعیةمنالتحققأيصحیحبشكلیتمالماليالعملأنمنالتأكدوالإنفاق فيالتجاوز

.العامةبالنفقات للالتزامالمالیة

والإداریةللبیروقراطیةالمسببةالعواملمنعاملتعتبر" المالیةالرقابة" أنهامنالرغمعلىو

العملسیربطئعلیهیترتبالذيالأمرالإنفاق،بعملیاتللقیاماللازمةالإجراءاتلكثرةوهذا

فعالیةالرقابیةالآلیاتأهممنتعتبرأّنهاإلاالعامة،الإداراتوالمؤسساتفيالإداري

لسنة03رقمتعلیمتهفيالجمهوریةرئیسدفعماوهذا،الحكومیةالأجهزةفيالفساد لمكافحة

شددأنهإلاصوره،بمختلفالفسادمحاربةفيالماليالمراقبدورعلىالتأكید إلى2009

تسمحجدیدةإجراءاتتطبیقخلالمنوذلكالعمومیة،الصفقاتفيالفساد مسألةعلىأكثر

جمیعفحصلهیسوغمابتخویلهوالمبادرالفاعلالملاحظدور بأداءالمالیینللمراقبین

1.العمومیةبالصفقات الصلةذاتبالنفقاتالقیامإجراءات

الإداريالفسادمكافحةفيللمالیةالعامةالمفتشیةدور:الثانيالفرع

 تلكهيوالخارجیةالرقابةأجهزةدراسةإلىننتقلالداخلیةالرقابةلهیئاتتطرقنابعدما

.الماليالتفتیشجهازطریقعنالمالیةوزیر:طرفمنالممارسة

53/80رقمالمرسومبمقتضىالدائمةالرقابیةالهیئةللمالیةالعامةالمفتشیةإحداثتمو

فياختصاصهاحددقدوالمالیة،لوزیرالمباشرةالسلطةتحتهوو1980/03/01المؤرخ

:رقمالتنفیذيالمرسومالأمربدایة 78/ وتنظیمهاأعیدثم221992/02/2في  المؤرخ 92

:رقمالرسمیةالجریدةفينشرتكلهاتنفیذیةمراسیمثلاثبموجبجدیدمنصلاحیاتهاتحدید

272/08رقم المرسومبموجبصلاحیاتهاحیث حددت 2008/09/07فيالمؤرخة50

/2008/09في لمؤرخا مجالوللمالیةالعامةالمفتشیةصلاحیاتمنوسعالذيو 06

.تدخلها

1
.2000لسنة03رقمالجمهوریةرئیستعلیمة:انظر-

2
.100علاق عبد الوهاب ،المرجع السابق، ص -
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/273رقمالتنفیذيالمرسومكذاو /2008/09لمؤرخ فيا08 تنظیمیتضمنلذي06

فيالمؤرخ 274/08التنفیذي رقمالمرسومكذاوللمالیةالعامةللمتفشیةالهیاكل المركزیة

2008 /07/ صلاحیاتها،وللمالیةالعامةللمفتشیةالجهویةالمفتشیاتتنظیمیحددالذي06

وحینهفيسنتناولهماهوو2010و2009سنةفيأیضاالمشرعتنظیمهاأعادقدوهذا

الفسادمكافحةفيللمالیةالعامةالمفتشیةدورتتبعالدراسةمنالجزءهذاخلالسنحاول

.منهالإداريوخاصةصورهبمختلف

الإداريالفسادومكافحةالمحاسبةمجلس:الثالثالفرع

بالنصوذلكأهمیةالمشرعأولاهاالتيالرقابیةالمؤسساتأهممنالمحاسبةمجلسیعتبر

أناطتوالتي170المادةبموجب1996لسنةالحاليالدستوروكذاالسابقةالدساتیرفي علیها

.العمومیةوالمرافقالإقلیمیةوالجماعاتالدولةلأموالالبعدیةالرقابة مهمةله

سنةأنشأحیثدوره،بلورةفيساهمتومراحلتطوراتبعدةالمحاسبةمجلستنظیممروقد

1980المؤرخ في 05/80بموجب القانون رقم1980 لهأعطى و الذي03/01/

فيلهاالتابعةالهیئاتأوالدولةعلىوقضائيإداريطابعذاتواسعةرقابیةاختصاصات

1.القانونيوصفهاكانمهماالعمومیةالأموالتسییر

بموجب1990سنةالمحاسبةمجلسحققهاالتيالمكاسبهذهكلعنالتراجعتمأنهإلا

باستبعاداختصاصاتهمنضیقوالذي  1990.12.04: فيالمؤرخ 32/90رقم القانون

منجردكمااختصاصاتهنطاقمنوالتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیةالمؤسسات

لمجلسجدیدمنالاعتباربإعادة1995سنةالمشرعقامثمالقضائیة، الاختصاصات

صلاحیاتهبتوسیعوذلك 1995.07.17فيالمؤرخ 95.20:رقم الأمربموجبالمحاسبة

.القانونيوصفهاكانمهماالعمومیة الأموالكللیشملالرقابیة

.109المرجع السابق،ص علاق عبد الوهاب، 1
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والتيالفسادمكافحةبتفعیلالمتعلقة2009لسنة03رقمالجمهوریةرئیسلتعلیمةواستجابة

سنةالمشرعتدخلالفسادمحاربةمجالفيالمحاسبةمجلسدورتنشیطضرورةعلىنصت

دوربتفعیلالمشرعقاموقد 02/101 رقمالأمربموجبالمحاسبةمجلسقانونوعدل 2010

بحیثتدخلهومجالالرقابیةصلاحیاتهتوسیعخلالمنالفسادمكافحةفيمجلس المحاسبة

.الجزائرفيالفسادبمكافحةالمعنیةالأجهزة أهممنأصبح

1
ج ر ج ج المتعلق بمجلس المحاسبة، 20.95المعدل و المتمم للقانون رقم  2010.08.26المؤرخ في  02.10الأمر رقم -

.2010،  56، عدد 



:قائمة المختصرات

معناهالاختصار

الجزائريالعقوباتقانونج.ع.ق

ومكافحتهالفسادمنالوقایةقانونم.ف.و.ق

الجزائريالجزائیةالإجراءاتقانونج.ج.إ.ق

العمومیةللوظیفةالأساسيقانونع.و.أ.ق

العمومیةالصفقاتقانونع.ص.ق

الفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةف.م.م.أ.إ

الجزائريللجمهوریةالرسمیةالجریدةججرج

جزائريدیناردج
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:قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر:أولا 

I.القرآن الكریم

II.القوانین:

:التشریع الأساسي-أ

،ج ر دستور الجزائرالمتضمن  1996دیسمبر07:المؤرخ في  438.96: المرسوم الرئاسي رقم

 10المؤرخ في  03.02:، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم1996لسنة  76ج ج ،عدد 

 19.08:، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم2002،لسنة 25ج ر ج ج،عدد  2002أفریل 

،لسنة 63المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج ،عدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في 

2008.

:الاتفاقیات الدولیة -ب

یتضمن التصدیق على 2012دیسمبر  11المؤرخ في  415.12:المرسوم الرئاسي رقم-1

المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ  المیثاق الافریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة و الادارة

.2012،لسنة  68،ج ر ج ج ،عدد 2011جانفي 31

:القوانین العادیة-ج

،المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف 1980.03.01:في  المؤرخ 05.80:القانون رقم-1

.1980، 20مجلس المحاسبة،ج ر ج ج ،عدد 

المتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فیفري  20المؤرخ في  01.06 :القانون رقم-2

.مكافحته

المعدل و المتمم لقانون الاجراءات 2006.12.20المؤرخ في  22.06:القانون رقم-3

.2000، 84ج ج،عدد  ،ج رلجزائیةا
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:الاوامر-د

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 1966جوان  08:المؤرخ في  155.66:الامر رقم-1

 .1966،لسنة 46،العدد رقم ،ج ر ج ج المعدل و المتمم

یتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة 2006یولیو  15المؤرخ في  03.06 :رقم الامر-2

.2006،لسنة 46 ج ر ج ج ،العددالعمومیة،

 20.95المعدل و المتمم للقانون رقم  2010.08.06المؤرخ في  02.10الامر رقم -3

.2010، 56ج ر ج ج ،العدد  المتعلق بمجلس المحاسبة

صادر عن لجنة الشؤون القانونیة و  01.06المتمم للقانون رقم 05.10:الامر رقم-4

.2010خریف،اكتوبر ، مجلس الامة،الجزائر،دورة الوحقوق الانسانالاداریة

:المراسیم الرئاسیة-و

المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23:المؤرخ في  59.85:المرسوم رقم-1

.1985،لسنة 13، ج ر ج ج،عدد لعمال المؤسسات و الادارات العمومیة

یتضمن إنشاء المرصد 1996جویلیة  02المؤرخ في  233.96: المرسوم الرئاسي رقم-2

.1996،ج ر ج ج،عدد لمراقبة الرشوة و الوقایة منهاالوطني 

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة،2006نوفمبر 22المؤرخ في  413.06:المرسوم الرئاسي رقم-3

،لسنة 74،ج ر ج ج،عدد للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها

ج ر ج  2012ري فیف 07المؤرخ في  64.12،المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 2006

.2012لسنة  08ج عدد 

المتعلق بتنظیم الصفقات 2010أكتوبر  07:المؤرخ في 236.10:المرسوم الرئاسي رقم-4

 98.11:المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010لسنة  58ج ر ج ج،عدد  العمومیة

و المعدل و المتمم  2011لسنة  14،ج ر ج ج ،عدد 2011مارس  01المؤرخ في 

،و 2011لسنة  34،ج ر ج ج ،عدد  2011جوان 16المؤرخ في  222.11:بالمرسوم رقم 

،ج ر ج ج 2012جانفي 18المؤرخ في  23.12:المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم

جانفي 13:المؤرخ في  03.13مرسوم الرئاسي المعدل و المتمم بال.2012لسنة  04،عدد 

. 2013لسنة  02ج ر ج ج ،عدد  2013
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تشكیلةالذي یحدد كیفیات  2011دیسمبر  8المؤرخ في  426.11:المرسوم الرئاسي رقم-5

.2011،لسنة 68،ج ر ج ج،عدد الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمها وكیفیات سیره

:المراسیم التنفیذیة -ز

الذي یحدد كیفیات تنظیم  2012أفریل 25:،المؤرخ في194.12:تنفیذي رقمالمرسوم ال-1

المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنیة في المؤسسات و الادارات العمومیة و

. 2012،لسنة 26ا،ج ر ج ج ،عدد إجرائه

:التعلیمات -ر

المادتین المتعلقة بتطبیق  2004أفریل 12المؤرخة في  2004لسنة  05:التعلیمة رقم-1

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 59.85من المرسوم رقم  131و130

،المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الأمانة العامة المؤسسات العمومیة

.2004للحكومة،الجزائر،

تعدل وتتمم التعلیمة الوزاریة  2008ماي  26التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في -2

،المتعلقة بكیفیات تنظیم  و إجراء 2004أكتوبر  16المؤرخة في  08 المشتركة رقم

،الأمانة للحكومة،رئاسة المسابقات و الامتحانات المهنیة،المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

.الجمهوریة،الجزائر

و الصادرة عن رئیس الجمهوریة و  2009دیسمبر  13المؤرخة في  03:التعلیمة رقم-3

.كافحة الفسادالمتعلقة بتفعیل م

تتعلق بإضفاءو الصادرة عن الوزیر الاول  2011أفریل  11:المؤرخة في 01:التعلیمة رقم-4

.المرونة على إجراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العمومیة

:المناشیر -ط

یتعلق بالاشهار عن طریق  2008جوان  25:المؤرخ في 33:المنشور رقم-1

،المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،الأمانة العامة للحكومة،رئاسة الانترنت

. 2008الجمهوریة،الجزائر،
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،یتعلق بمعاییر الانتقاء في المسابقات على2011أفریل  28:المؤرخ في 07:المنشور رقم-2

،المدیریة العامة للوظیفة أساس الشهادة للتوظیف في رتب الوظیفة العمومیة

.وریة،الجزائرالعمومیة،رئاسة الجمه

المراجع:ثانیا

I.الكتب المتخصصة:

،دار ظاهرة الفساد الاداري في الدول العربیة و التشریع المقارنبلال أمین زین الدین،-1

.2009الفكر الجامعي،الاسكندریة،

،دار الفكر الفساد الاداري الكتاب الثالث قضاء التأدیبمحمود محمد معابرة،-2

.1995العربي،القاهرة،

اساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة و تطبیقاتها فيمحمد الجریش،سلیمان بن -3

،مذكرة ماجستیر،كلیة الدراسات العلیا،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم المملكة العربیة السعودیة

.2002الأمنیة،الریاض،

II.الكتب العامة:

، عدیلات الجدیدةدراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التجباري عبد المجید،-1

.2012دار هومة،الجزائر،

.2004،دار النهظة العربیة،القاهرة،المبادئ العامة للقانون الاداريجورجي شفیق ساري،-2

،وزارة أخلاقیات الموظف المسلم،الجمعیة السعودیة للإدارةاحمد بن عبد الرحمن الشمیمري،-3

. 2004الخدمة المدنیة،الریاض،الطبعة الثالثة،

الوظیفة العامة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب هاشمي خرفة،-4

.2010،دار هومة ،الجزائر،الأجنبیة

،دار المطبوعات ضمانات التأدیب في الوظیفة العامةحمد محمد حمد الشلماني،-5

.2004الجامعیة،الاسكندریة،

تصديالمحاباة في المجتمع الفلسطیني،الاسباب و الاغراض و آفاق الهدیل رزق الزاز،-6

.2007،رام االله،فلسطین،لها،الإئتلاف من أجل نزاهة و المساءلة

دار  ،كومیةداریة و المالیة على الأجهزة الحالرقابة الاحمدي سلیمان القبیلات،-7

.2010الثقافة،عمان،الطبعة الثانیة،
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،دار هومة،الجزائر،الطبعة تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي،-8

.2006الثالثة،

،دار الجامعة الجدیدة البیروقراطیة في الادارة المحلیةمحمد محمد عبد الوهاب،-9

.2004للنشر،الاسكندریة،

،مطبعة مبادئ الوظیفة العامة و تطبیقها على التشریع الجزائريمحمد أنس قاسم جعفر،-10

.1982إخوان مورافتلي،القاهرة،

العامة في النظم المقارنة و التشریعدراسة في الوظیفة  محمد یوسف المعداوي،-11

.1988،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الجزائري

،دار الجامعة الجدیدة البیروقراطیة في الادارة المحلیةمحمد عبد الوهاب،-12

.2004للنشر،الاسكندریة،

.2001،دار وائل،عمان،الاصلاح الاداري بین النظریة و التطبیقمحمد قاسم القریوتي،-13

،دار الفكر القضاء الاداري الكتاب الثالث قضاء التأدیبسلیمان الطماوي،-14

.1955العربي،القاهرة،

المساواة في تقلد الوظیفة العامة المظاهر و سمیحة لعقابي بشیر الشریف،-15

.2004،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الاسكندریة،الضمانات

نظور تسییر الموارد البشریة والعامة بین التطور و التحول من مالوظیفةسعید مقدم،-16

.2010، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،أخلاقیات المهنة

-بین النظریة و التطبیق-شمس الدین بشیر الشریف،الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة-17

.2014دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،

الوطنیة ،المؤسسة مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیةعمار عوابدي،-18

.1984للكتاب،الجزائر،

،الطبعة الاولى،دار وائل للنشر و الوجیز في القانون الاداريعلي خطار شطناوي،-19

.2003التوزیع،الاردن،

،دار المطبوعات التأدیب الاداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنةعلي جمعة محارب،-20

.2004الجامعیة،الاسكندریة،

،دار النهضة العامة دراسة مقارنةالوظیفة شریف یوسف حلمي خاطر،-21

.2007العربیة،القاهرة،



162

III.الرسائل العلمیة:

:رسائل الدكتوراه- أ

النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریعمحمد الأخضر بن عمران،-1

.2007،أطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،الجزائري

،أطروحة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرالآلیات القانونیة حاحا عبد العالي،-2

.2013.1012دكتوراه،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر،

:رسائل الماجستیر- ب

،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة مواجهة الصفقات العمومیةبوزبرة سهیلة، -1

.2008جیجل،

،رسالة داري في الوظیفة العامةالفساد الاحمزة حسن خضر حسن شیخو الطاني،-2

.2010ماجستیر،الاكادیمیة العربیة المفتوحة،الدنمارك،

الجزاءات التأدیبیة على الموظف العام في نظام المملكةمحمد بن صدیق أحمد الفلاتي،-3

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،مذكرة ماجستیر،كلیة الدراسات العلیا،العربیة السعودیة

.2005الامنیة،الریاض،

،رسالة ماجستیر،معهد البحوث و الشفافیة في العمل الاداريمحمود احمد فتحي اللبناني، -4

الدراسات العربیة،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،جامعة الدول 

.2001العربیة،القاهرة،

و القوانیناد الاداري في ضوء التشریعات ، مشكلة الفسمخلد توفیق مشاوش خشمان-5

.2009،كلیة الحقوق،رسالة ماجستیر،جامعة الشرق الاوسط للدراسات العلیا،لاردنیةا

،مذكرة الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريعلاق عبد الوهاب،-6

.2005ماجستیر،كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة،جامعة بسكرة،

،مذكرة ماجستیر،كلیة الموظف العام و مبدأ حیاد الادارة في الجزائرالزهرة،فیرم فاطمة -7

.2004الحقوق،جامعة الجزائر،

التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الاداري في الوظائف العمومیةعثماني فاطمة،-8

.2011، رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،للدولة
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IV.المقالات العلمیة:

جتهاد ،مجلة الا"الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته"لبنى،حوحو رمزي، دنش-1

.2009القضائي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة بسكرة،

،"مكافحتهوسبلأسبابه-العربیةالإدارةفيالعامةبالوظیفةالانحراف"غوشة،راتبزكي-2

.01،1983 العدد،10المجلدالأردنیة،الجامعةدراسات،مجلة

العربیةالمجلة،"والمكافحةالوقایة:الإدارةفيالواسطة"الشیخلي،الحافظعبدالقادرعبد-3

.19 السنةالریاض،الأمنیة،للعلومالعربیةنایفجامعةوالتدریب،الأمنیةللدراسات

V.المؤتمرات العلمیة:

الملتقى  ،"الفساد و مكافحتهفي استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من "أعراب أحمد،-1

.2010الوطني حول الفساد الاداري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة أم البواقي،

VI.المجلات القضائیة:

:مجلة مجلس الدولة

،الجزائر،عدد مجلة مجلس الدولة،005485،ملف رقم 2002.07.29:بتاریخ القرار الصادر-

05 ،2004. 

مجلة مجلس،009898،ملف رقم 2004.04.20:بتاریخالقرار الصادر -

.2004، 05،الجزائر،العدد الدولة





:مـــــــــــــــلــــــــــخــــــــــــــــص

ماهیتها علىبالتعرفذلكوالإداري،الفسادظاهرة بتشخیصویهتمالبحثهذایتناول

.المكافحةمراحلأولهيالمشكلة فتشخیصوآثارها،أسبابهاوومظاهرها

لمواجهةالمشرعتبناهاالتيالإستراتیجیةعن الكشفإلىالموضوعهذایسعىكما

إداریة،وأخرىجزائیةإستراتیجیةإلىقسمناها والتيالجزائر،فيالمستفحلةالظاهرةهذه

الوقایةقانونظلفيالجزائريالمشرعانتهجها التيالجنائیةالسیاسةالأولىفيواستعرضنا

الصلة،ذاتالأخرىالقوانینوباقيالجزائیة الإجراءاتقانونوكذاومكافحتهالفسادمن

ومكافحتهالإداريالفسادمنالحدفي الإداریةالآلیاتلدورخصصناهافقدالثانیةأما

كذلكننسىلاكماالعمومیة،والصفقاتالعامة الوظیفةقانونيفيالواردةتلكوخصوصا

.الظاهرةهذهمنالحدفيذلكوغیر منهاالمتخصصةالرقابةلأجهزةالفاعلالدور

:حولتتمحورفإنهاالبحثهذاإشكالیةأما

؟مدى تأثیر الفساد الاداري في الوظیفة العمومیةما

تفصیلي،بشكلالموضوعهذاعلىالضوءتسلیط خلالمنجاهدةتسعىهذهدراستناو

تنطلقةلبنوضعبهدفذلكوالإداري،الفساد مكافحةمجالفيمتكاملةلنظریةالتأصیلإلى

.الإداريالفساد بمكافحةوالمختصةالقائمةالجهاتبهاوتسترشد
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